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رـــــــــر و تقديــــــــــــشك  

 
نتقدم بجزيل الشكر إلى الأستاذة الفاضلة فتحي وردية التي لم 

 تتردد في قبول الإشراف على هذا العمل جزاها الله خيرا.

كما نشكر أعضاء لجنة المناقشة الذين وافقوا على مناقشة و 

 تقييم هذه المذكرة.

في انجازها من بعيد أو من قريب.و إلى كل من ساعدنا   

 

 

 

 

 

 



 

 

 إهــــــــــــــــــــداء
 

 إلى من قـال فيهما تبارك اسمه و جل ثناؤه،

" و قـل لهما قولا كريما و اخفض لهما جناح الذل من الرحمة، و قـل ربي ارحمهما كما  

 ربياني صغيرا".

.أطال الله عمرهما  أبيوأمي    

 إلى اخوتي و اخواتي.

.الاصدقـاء و الزملاءإلى كل    

 

 

 

 

 

بزين  

 

 



 إهداء
بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على اشرف المرسلين وعلى آله و صحبه  

سنوات من الجد    ةزبدبودي إهداء هذا العمل المتواضع الذي اعتبره  أجمعين
 والمثابرة إلى:

 لي.حفظهما الله  فـلي أحييتلو لا هما ما    أنجبانيالوالدين اللذان  -
  إلىفيه فـأشار بي    أناو كبران فـلو لا هما ما كنت على ما    يإلى اللذان ربيانو  -

ل مرحلة  الوالد الذي شجعني ماديا و معنويا في كالخلقي بالخصوص  و  الدرب الديني  
 ، أطال الله في عمرهما.من مراحل حياتي الدراسية

ننساه فـلن    أنالدهر    أصرالذي كيفما    "سالم"الكريم الفـاضل الطيب    أخيإلى روح  -
 .يتمكن محوه من اذهاننا و قـلوبنا فـليسكنه الله فسيح الجنان و يتعمده برحمته

 ".سماعيل"و   "صفيان"،"حسين"خوتي الأعزاء  إ إلى كل من  -
 "تسعديت"أخت    أروعإلى  -
 إلى شريك حياتي وعائلته-

لهم بأوفى    أقومإلى كل معلم أنار طريقي بمعلومة في شتى الأطوار الدراسية و  -
 .بجيللتا

 .إلى كل الزملاء و الأصدقـاء-

 ليليا
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 8811الجزائر منذ سنة ب لاقتصادية التي شرع في تطبيقهاا الإصلاحاتكان لسياسة       
البالغ على تعديل المنظومة القانونية التي تحكم الحقل الاقتصادي والاجتماعي وبصفة  الأثر

 التي تمس علاقات العمل.خاصة تلك 
انتقل من الطابع التنظيمي  إذتحولا في مجال تنظيم هذه العلاقات  الأخيرفقد شهد هذا     

كما انسحبت الدولة كطرف منظم لعلاقات العمل  الطابع التعاقدي والنظام التفاوضي، إلى
مراقب لها تاركة للأطراف حرية تنظيم هذه الأخيرة ولقد ترجم هذا الانسحاب   إلى مجرد

أبرزها إزالة التنظيم من خلال صدور عدة نصوص تشريعية تؤكد هذا التحول و المعبر عن 
الهامة  النقلة نيعبر عهذا القانون الذي . )1(المتعلق بعلاقات العمل 88-89القانون رقم 

ال للقانون الاجتماعي المستجيب للتغييرات الاقتصادية الداخلية والدولية. التي فرضت إدخ
وازنة بين التوازن بين مصلحة المؤسسة ومصلحة العامل أي الم وتحقيق نوع من المرونة

الاعتبارات الاجتماعية، وهو ما يفسر تمتع المستخدم بالسلطة و  الاقتصاديةرات الضرو 
 التأديبية، وتمتع العامل بالحماية من الإنهاء التعسفي لعقد العمل.

التي تطرح فيها ويعتبر موضوع التسريح خصوصا التسريح التأديبي من أهم المواضيع    
، والمصالح للمستخدم أو الهيئة المستخدمةمعادلة التوازن ما بين المصالح الاقتصادية 

للعامل. فإذا كان من المفترض أن يهتم قانون العمل بحماية الطرف الضعيف الاقتصادية 
إلى درجة الإخلال لا أن ذلك ينبغي ألا يتجاوز إ ،وهو العاملفي علاقة العمل  اقتصاديا

كن أن يؤدي إلى التهرب من لأن هذا الإخلال يم ،بالتوازن الواجب بين أطراف هذه العلاقة
 تفاقم تسريح العمال وبالتالي عليه بطرق مختلفة، كما قد يؤدي إلى والاحتيالتطبيق القانون 

البطالة  الأمر الذي يؤدي إلى العمال استخدام بدلا منوالتكنولوجيا استخدام الآلات تكثيف 
ينظم هذه السلطة ويوفر الحماية بشكل يضمن حقوق  باضطراد. لهذا كان لابد أن فتزداد

                                                 
1
 

)
، معدل ومتمم بالقانون رقم 8889أفريل  12، صادر في 81، يتعلق بعلاقات العمل، ج ر، عدد 8889أفريل  18، مؤرخ في 88-89قانون رقم  -

، ج ر، عدد 8888جويلية  98مؤرخ في  18-88، والأمر رقم 8888ديسمبر  12، صادر في 81 ، ج ر، عدد8888ديسمبر  18مؤرخ في  88-18

 .8888جويلية  89، صادر في 34
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بما يخدم مصلحة  الاقتصاديالتقدم  لاستمراريةأحدهما للآخر  استغلالالطرفين وعدم 
 المجتمع.

المعدل والمتمم بأن المشرع الجزائري قد  88-89يتبين بالرجوع إلى أحكام القانون رقم     
الحق في ممارستها كما  ابتداءلعمل، فخوله إهتم بصفة عامة بالسلطة التأديبية لصاحب ا

ة تقديرية هامة في تنظيمها من خلال الأنظمة الداخلية على أنه أفرد سلطته مكنه من سلط
جرائية من شأنها أن تحد من  في اللجوء إلى التسريح التأديبي بأحكام خاصة، موضوعية وا 

ت قانونية للعامل الطرف ، والتي تعتبر بمثابة ضماناالممارسة التعسفية لهذه السلطة
 الضعيف في هذه العلاقة.

ستخدم لسلطته في التسريح الموازنة بين ممارسة المتحقق  ولغرض الوقوف عند مدى    
 والمصلحة الاجتماعية للعامل وما تقتضيه المحافظة على السلم والأمن الاجتماعيين التأديبي

 :يتم التساؤل
  ر القانوني لإجراء التسريح التأديبي؟هل وفق المشرع الجزائري في التأطي   
ل بالتطرق إلى تنظيم المشرع الجزائري لإجراء التسريح الإجابة عن هذا التساؤ سيتم    

التأديبي بإقراره بهذه السلطة لصاحب العمل وتقييده لها من خلال تحديد ماهية التسريح 
لاله الضمانات التي يتمتع التأديبي)الفصل الأول(، ثم لآثار هذا الإجراء التي تظهر من خ

   بها العامل المسرح سواء في حالة مشروعيته أو عدمه)الفصل الثاني(. 
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شرعي العديد من الدول كالمشرع الفرنسي صاحب م خول المشرع الجزائري على غرار    

حق مقرر لفائدته من أجل العمل حق ممارسة السلطة التأديبية، واعتبر التسريح التأديبي 

قد نص المشرع الجزائري على هذا و استمرارية العمل في مؤسستهو الحفاظ على انتظام

من قانون علاقات  66جب المادة ذلك بموو إنهاء علاقة العملالإجراء كحالة من حالات 

عملال
 

 تنتهي علاقة العمل في الحالات التالية:»التي تنص 

  ،البطلان أو الإلغاء القانوني 

 انقضاء أجل عقد العمل ذو المدة المحددة، – 

 الاستقالة، – 

 العزل، – 

 ع،العجز الكامل عن العمل كما ورد تحديده في التشري – 

 التسريح للتقليص من عدد العمال، – 

 إنهاء النشاط القانوني للهيئة المستخدمة، – 

 التقاعد، – 

 «الوفاة.  – 
(1)

 

باعتبار التسريح من قانون علاقات العمل  37/4إلى  37ك أحكام المواد من أيدت ذلو         

ب العمل يستوجب تحديد صاحو التأديبي يؤدي إلى إنهاء علاقة العمل بين الطرفين أي العامل

 مفهومه حتى لا نقع في إشكالات أثناء تطبيقه )المبحث الأول(.

ول لصاحب العمل سلطة التأديب لم يهمل حق الطرف الضعيف في ـوالمشرع لما خ  

ذه السلطة، أهمها ـواردة على هـود الـفي القي كظهر ذلـيكمن مو مل أي العاملـلاقة العـع

بي فلا تسريح ـسريح التأديـتبر موضوع التـالذي يعو خطأ جسيمارتكاب العامل ل راطـاشت

هذه  تقيد كـذلك .هـط ارتكبـطأ بسيـب خـبـبس قع ذلكـأن يلا يمكن و .مـدون خطأ جسيـب

 ريةـوهـانونية الجـراءات القـض الإجـباع بعـمل بإتـب العـزام صاحـلال إلـالسلطة من خ

خدم من التعسف في استعمال سلطته في التسريح الهدف من وضع هذه القيود هو منع المستو

 التقليل من عدد التسريحات )المبحث الثاني(.و منح حماية للعامل،و المخولة له قانونا

                                                 
1
 

 ، مرجع سابق.11-09قانون رقم   -(
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 المبحث الأول                                              

 مفهوم التسريح التأديبي

من ورائه هذا الأخير دف هيصاحب العمل  نإجراء صادر م التأديبي حالتسري يعتبر  

ه القانون في هو حق أقرو استقرار العمل في مؤسستهو استمرارية سير، المحافظة على حسن

 يتخذفهو عقوبة  .يكتسب هذا الإجراء صفة المشروعيةذلك حتى  حالة وجود خطأ جسيم

 والذي يصبح العامل الذي يرتكب خطأ بقدر من الجسامةقرارا بتسليطها على صاحب العمل 

التسريح بتعريف ال التطرق إلى مما يستوجب، العمل أمرا مستحيلا ةمعه استمرار علاق

أيضا تمييزه عن التسريح لسبب اقتصادي من جوانب و ،والذي يشتمل على تعريفه التأديبي

                                     .)المطلب الأول( عديدة

من خلال ضبط مفهوم سلطة صاحب طة التأديبية أي السلثم للسلطة المختصة بالتسريح        

من إحدى الصلاحيات المخولة لصاحب العمل في  تعدتي الو العمل في تسريح العامل تأديبيا

 مواجهة العامل الذي يرتكب خطأً جسيما )المطلب الثاني(.
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 المطلب الأول  

   بالتسريح التأديبي التعريف 

 الممنوحة للمستخدم منبثقة من حقه في الإشراف الامتيازاتو تعتبر الصلاحيات  

هو ما يتجلى في و لذا يمكنه اللجوء لفك الرابطة المهنية بإرادته المنفردة ،الإدارةو الرقابةو

 إجراء التسريح التأديبي الذي يتخذه صاحب العمل في حالة ارتكاب العامل خطأ جسيما،

 ض لتعريفه )الفرع الأول(.لتحديد بدقة أكثر معنى هذا الإجراء سيتم التعرو

وقد يلجأ المستخدم أيضا إلى إجراء التسريح للتقليص من عدد العمال إذا بررت ذلك       

 أسباب اقتصادية، فهذين الإجراءين يتخذهما المستخدم عندما تقتضي ذلك مصلحة المؤسسة

بينهما لتحديد هي إنهاء علاقة العمل فيستوجب التمييز و نظرا لأنهما يجران لنفس النتيجةو

 )الفرع الثاني(. مفهوم كل واحد منهما على حدى

 الفرع الأول

 تعريف التسريح التأديبي

لك ذو يعتبر تعريف التسريح التأديبي بالغ الأهمية للعامل نظرا لتأثيره المباشر عليه 

 حمايته من كل تعسف محتمل من طرف صاحب العملو الوظيفي استقرارهمن حيث تحقيق 

التعريف ، الأساس يتم التعرض إلى تعريفه من ناحيتين التعريف التشريعي)أولا(على هذا و

  الفقهي)ثانيا(.

 للتسريح التأديبي التعريف التشريعي - أولا

لم يقدم المشرع الجزائري تعريفا واضحا للتسريح التأديبي بل أشار فقط إلى هذا      

 37المتعلق بعلاقات العمل في المادة  11-09المصطلح في قوانين مختلفة أهمها القانون رقم 

إن العزل يتم في حالة ارتكاب العامل أخطاء جسيمة حسب الشروط  ... » منه التي تنص

« المحددة في النظام الداخلي...
(1)

. 

                                                 
1
 

 .، مرجع سابق11-09قانون رقم  -(
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غير مصطلح  11-09المتمم للقانون رقم و المعدل 90-01وعند صدور القانون رقم        

عند اتخاذ القرار  إتباعهاوضح الإجراءات التي ينبغي و العزل بمصطلح التسريح التأديبي

حدد الأخطاء الجسيمة التي تستوجب إنهاء علاقة العمل من طرف و بتسليط هذه العقوبة

المستخدم
(1)

 ارتكابفي حالة  يتم التسريح التأديبي»الثانية من هذا القانون فإنه ، فوفقا للمادة 

.«العامل أخطاء جسيمة...
 

منه إلى مصطلح التسريح التأديبي حيث  07في المادة  37/19القانون رقم  كذلأشار ك       

اعتبرت أن حق إنهاء علاقة العمل لا يكون إلا في حالة ارتكاب العامل خطأ جسيما
(2)

.
 

التأديبي  التي جعلت التسريح 79/96من القانون رقم  67/4يضاف إلى ذلك المادة        

    «.الفصل للطابع التأديبي...»... العمل بنصها  ةإنهاء علاق اينجر عنهضمن الحالات التي 

فيفهم من هذه المادة أن التسريح التأديبي لا يكون إلا في حالة ارتكاب العامل أخطاء       

لجدول و المحددة لحالات الأخطاء المهنية التنظيميةالتشريعية و مهنية جسيمة طبقا للأحكام

النظام الداخلييبينها  التيو العقوبات المناسبة لها
(3)

. 

جراء يستنتج من هذه القوانين التي تناولت التسريح التأديبي أن المشرع لم يعرف هذا الإ    

كذا الإجراءات التأديبية و الجسيمة التي تؤدي للتسريح التأديبيء إنما اكتفى بتبيان الأخطا

إذ استعمل كلمة العزل في كما يلاحظ أنه لم يميز بين هذه المصطلحات  التي تتخذ بشأنه.

استعمل و بينما تراجع عن هذا المصطلح قبل تعديلها، 11-09القانون رقم  من 37المادة 

كلمة التسريح التأديبي بعد تعديل هذه المادة كذلك استعمل مصطلح الفصل. لكن رغم هذا 

نها ترمي الاختلاف في التسمية فهي مترادفات لغوية تستعمل للتعبير عن معنى واحد نظرا لأ

لهي إنهاء علاقة العمو لنفس الأثر  ونفس النتيجة ألا
(4)

. لكن بالرجوع إلى تشريع العمل 

                                                 
1
 

 ، مرجع سابق.90-01قانون رقم  -(
2
 

 7، صادر في 79عدد قانون الأساسي العام للعامل، ج ر يتضمن ال ،1037أوت  5مؤرخ في   37/19قانون رقم  -(
 .)ملغى( 1037ت أو 
3
 

مارس  9صادر في ، 0علاقات العمل الفردية، ج ر عدد يتعلق ب ،1079 فيفري 93مؤرخ في  79/96انون رقم ق -(
 .)ملغى( 1079

4)
مذكرة  ،المتعلق بعلاقات العمل 11-09من القانون رقم  37سلطة المستخدم التأديبية في إطار المادة ، الدينزوبة عز  -

 .  11ص  ، 9911، جامعة أحمد بوقره، بومرداس، والقانون، كلية الحقوق بود وا يلنيل شهادة الماجستير ف
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لى فكرة السبب الحقيقي فرنسي نجده عرف التسريح التأديبي أنه ذلك التسريح الذي يقوم عال

 و الجدي
)1(

. 

 للتسريح التأديبي التعريف الفقهي -ثانيا 

سيتم التطرق إلى العمل قانون قيق للتسريح التأديبي في عريف دنظرا لعدم وجود ت     

العمل الذي بمقتضاه »يعرفه على أنه  هناك منمختلفة، فو الفقهية التي هي متعددةالتعاريف 

يستطيع صاحب العمل وضع نهاية لعلاقة التعاقد، أو هو العمل الذي بمقتضاه ينهي صاحب 

وفقا  ادته المنفردةرلعمل بإراء يتخذه صاحب االعمل عقد العمل غير محدد المدة، أو أنه إج

الاتفاقية، يؤدي إلى إنهاء علاقة العمل المبرمة و التنظيميةو تشريعيةلما تحدده النصوص ال

«لمدة غير محدودة
(2)

. 

العقوبة التي تصيب العامل فتزول تبعيته لصاحب العمل فتزول بالتالي » أنه  كما عرف    

«الإشراف و سلطتي الرقابة
(3)  

. 

بالتالي يستحق و حالة شخص يخالف قواعد النظام العام في المجتمع»أنه  يضاف لذلك     

إلا تعرض و القواعد التي يجب احترامهاو العقاب أو الحبس لأن تنظيم العمل من الأحكام

«مخالفها للتأديب
(4) 

. 

بعضها منها قصور انتقادات كثيرة  فقد وجهت لها ،لم تسلم من النقد فيراهذه التع لكن     

                                             المدة. دةلعمل غير محدعقود ا على

لذي ريف السابقة التسليم  بأن التعريف الجامع أو المتفق عليه هو ااالتعيمكن من خلال و    

نتيجة  إجراء قانوني يتخذه صاحب العمل بإرادته المنفردة » على أنهيعرف التسريح التأديبي 

 ارتكابه خطأ مهني جسيم بعد مراعاة الإجراءات التأديبية وفقا لما تحدده النصوص القانونية

                                                 
1(

-LE BIHAN GUENOLE (martine), Droit  du travail, 7
eme

 édition, Edition hachette supérieure, Paris,2009, p 78. 

2
 

في  دولة لنيل شهادة دكتوراه نون العمل الجزائري، أطروحةالاقتصادية للعامل في قاو  ، الحماية الوظيفيةدفي بشيرها - (
 .47-43، ص ص 9997-9993، عنابهار جامعة باجي مخت كلية الحقوق، القانون،

3
 

الدفعة  أثره على علاقة العمل، مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء،و  طأ المهني الجسيمبوزيداوي الخيثر، الخ -(
 .96ص ،9996-9997الرابعة عشر، الجزائر، 

4
 

أحمية سليمان، التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري، علاقة العمل الفردية، الجزء الثاني، ديوان  -(
 .751، ص 9999الجزائر،  المطبوعات الجامعية،
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تحقيق و الاتفاقية في هذا الشأن، هدفه المحافظة على السير الحسن لمشروعهو التنظيميةو

«يؤدي إلى إنهاء علاقة العمل المبرمة مع العامل لمدة غير محددةو استقراره
(1)

. 

 ثانيالفرع ال

 اقتصادي لسببتسريح التأديبي عن التسريح تمييز ال

يعتبر التسريح لأسباب اقتصادية إجراء يتخذه صاحب العمل عندما يتعرض   

لصعوبات مالية أو تجارية أو تقنية تفرض عليه التخفيف أو التقليل من عدد العمال كحل 

 المادي للمؤسسة. و وحيد لإعادة توازنه الاقتصادي

ـــح التسريــو تلاف بين التسريح لسبب اقتصاديأن هناك اخ ما سبقمن خلال بين يت        

  إجراءاته ، وكذا)ثانيا(و المبادرة به  نطاقه وأ مــن حيث أسبابه ) أولا( سواءالتأديبي 

 ضماناته)ثالثا(.و

  سببا الأمن حيث  التمييز أولا:    

يكمن في ارتكاب هذا الأخير  وهو التسريح التأديبي لصيقا بشخص العامل يعد سبب  

ن من قانو 9ة المتممة بالمادو المعدلة 11-09من قانون رقم  37ما أكدته المادة كجسيم  لخطأ

، بينما أسباب «...حالة ارتكاب العامل أخطاء جسيمة يتم التسريح التأديبي في» 90-01رقم 

فمردها أسباب امل متنوعة فهي غير متصلة بشخص العو التسريح لأسباب اقتصادية كثيرة

 ل عن إرادة المعنيين مثلا انخفاض الطلبات،قمرتبطة بحادث خارجي مست رفيةظاقتصادية 

أو أسباب اقتصادية هيكلية التي يقصد ، ارتفاع التكاليفو  انخفاض النشاط، المشاكل المالية

ية، فتشمل بعبارة حديثة تحولات تكنولوجو م العمل أو إعادة هيكلة المؤسسة منها إعادة تنظي

لا يمكن تجنبه و يطرأ على تنظيم المؤسسة، فهو إجراء لازمل أو تعدي تغيير كل إعادة الهيكلة

كما يشترط أن يؤثر على الوظيفة حتى يتم اعتباره كسبب اقتصادي عند التسريح 

الجماعي
(2)

. 

 

                                                 
1
 

 .94زوبة عز الدين مرجع سابق، ص  -(
2
 

، 9990آثاره(، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، و  عطاء الله بوحميدة، التسريح لسبب اقتصادي )مفهومه، إجراءاته -(
 .50-57ص ص 
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  نطاقالحيث  نالتمييز مانيا: ث        

هو العامل الذي يرتكب خطأ جسيم و حد فقطإن قرار التسريح التأديبي يمس عامل وا  

أما فيما يتعلق بقرار التسريح لأسباب فردي لا تمتد آثاره إلى العمال الآخرين،  فهو تسريح

ننسى أنه  أن  يجب لكن لا ،اقتصادية فيتضرر منه مجموعة من العمال فهو تسريح جماعي

ي درلك أن التسريح الاقتصادي يصذ يترجم بتسريحات فردية فردية كل قرارات تسريح ش ف

، كذا إن كان هذا التسريح في الغالب جماعيا فإنه قد يكون فرديا و هو ما كان متزامنة

 التي نصت 11-09من القانون رقم  39المشرع الجزائري قد اعترف به قبل إلغاء المادة 

ي للعامل الموظف لمدة غير محدودة الحق في التعويض عن التسريح في حالة تسريح فرد »

« أو جماعي تقوم به الهيئة المستخدمة...
(1)

. 

 ضمانا الو جررااا الإمن حيث التمييز ثالثا:       

آمرة حيث نصت على أنه يجب على المستخدم  11-09قانون رقم المن 39جاءت المادة        

قبل القيام بتقليص عدد العمال أن يلجأ إلى جميع الوسائل التي تمكن من التقليل من عدد 

ليحدد كيفية تطبيق إجراءات التقليص،  90-04لتسريحات، ثم جاء المرسوم التشريعي رقم ا

 فتتمثل هذه الإجراءات في:

  ضرورة إعداد مخطط اجتماعي من صاحب العمل أو كما يسمى الملف أو الجانب

90-04من المرسوم التشريعي  5الاجتماعي طبقا للمادة 
(2)

محتوى هذا المخطط نصت و ،

 من نفس المرسوم. 7و 3دتين عليه الما

  التي ليس لها 11-09من قانون رقم  04ضرورة استشارة لجنة المؤسسة طبقا للمادة ،

 إلا دور استشاري حيث تقدم كقاعدة عامة رأي إلا أنها لا تقرر.

  ضرورة  11-09إعلام مفتشية العمل بعدما كان يشترط  قبل صدور قانون رقم

 تطور الخاص بالتشريع الفرنسي. الحصول على موافقتها تماشيا مع

  11-09من قانون رقم  7فقرة  67احترام مهلة الإخطار طبقا للمادة. 

                                                 

يتضمن الحفاظ  1004ماي  96ي مؤرخ ف ،90-04رقم من المرسوم التشريعي  75ألغيت هذه المادة بموجب المادة -( 1
 .1004جوان 91، صادر بتاريخ 74ج ر عدد  ن يفقدون عملهم بصفة لا إرادية،حماية الأجراء الذيو  على العمل

2
 

  .مرجع نفسه ،90-04مرسوم تشريعي رقم  -(
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  تبليغ التسريح حيث ينبغي على صاحب العمل إعداد مقررات فردية تتضمن إنهاء

 .90-04من المرسوم التشريعي  16علاقة العمل طبقا للمادة 

طويلة مقارنة بإجراءات و تصادية معقدةيلاحظ أن إجراءات التسريح لأسباب اقو     

 أخرى نابعة و التسريح التأديبي فهي أقل تعقيدا تتمثل في إجراءات تأديبية مصدرها التشريع

رقم في مصادر مهنية، بالتالي إجراءات التقليص ليست إجراءات تأديبية فالمرسوم التشريعي 

 يضع لها القواعد التي تحكمها.و هو الذي ينظمها 04-90

ونفس الشيء بالنسبة للضمانات المترتبة عن التسريح فهي تختلف لأن العامل المسرح     

إلا إذا كان هذا التسريح  ،لأن سببه  لصيق بشخص العامل ضمانات ةتأديبيا لا يستفيد من أي

 تعسفيا، على عكس العامل المسرح اقتصاديا فهو يستفيد من مجموعة من الحقوق المالية

-04 رقم من المرسوم التشريعي 99عويض التسريح الذي نصت عليه المادة غير المالية كتو

تعويض مهلة الإخطار سالف الذكر، 90
(1)

الإحالة ك ستفيد من ضمانات أخرىإضافة لذلك ي ،

19-04 رقم على التقاعد المسبق الذي أخذ به المشرع الجزائري بموجب المرسوم التشريعي
 

في مادته الأولى
(2)

11-04بموجب المرسوم التشريعي رقم   لبطالةالتأمين عن او 
(3.) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
)

.15زوبة عز الدين، مرجع سابق، ص - 1
  

2)
جويلية  91، صادر في 74ج رعدد  ،المسبق التقاعد، يحدث 1004ماي  96،  مؤرخ في 19-04مرسوم تشريعي رقم  -

1004. 
3)

يحدث التأمين عن البطالة لفائدة العمال الأجراء الذين يفقدون عملهم  ، 1004ماي  96 ،11-04مرسوم تشريعي رقم  -

  .1004 جويلية 91 ، صادر74بصفة لا إرادية، ج رعدد 
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 المطلب الثاني

 مفهوم السلطة التأديبية ضبط 

من أجل الوصول إلى الهدف المنشود من طرف المستخدم المتمثل في الإبقاء على   

، أهدافهاوتوجيهها نحو تحقيق  المؤسسة وانتظام لغرض حسن سيرو استقرارهو انتظام العمل

تتمثل هذه الصلاحية في السلطة و لقانون صلاحية تخوله حماية مصلحة مؤسسته،أعطى له ا

التأديبية التي تمكن المستخدم من إلزام العمال على احترام ما هو وارد في النظام الداخلي من 

 لذا يستوجب تحديد تعريفتوجيهات ترمي إلى السير المستقيم للعمل،و واجباتو أوامر

الذي القانوني  الأساسالفقه حول  كما انه كثيرا ما اختلف (،الأول )الفرعالتأديبيةالسلطة 

الانفرادي لعلاقة العمل التي تربطه بالعامل،  بالإنهاءالمستخدم سلطته في المبادرة  يستمد منه

 ) الفرع الثاني(.لذا وجب الوقوف عندها و تحديدا عند مصدرها

 الفرع الأول

 تعريف السلطة التأديبية

وسلطة التنظيم والتسيير  الإدارةدم سلطات واسعة تتمثل في سلطة منح للمستخ  

لتحقيق اللوائح الضرورية وت  اوالتعليم الأوامر وإصدارعلى العامل بالمؤسسة  والإشراف

المؤسسة  لأجلها أنشأتالغاية التي 
(1)

، ولممارسة هذه المهمة خولت له سلطة من شانها 

إحدى الصلاحيات إذ هي السلطة التأديبية  يوه الأخرىضمان احترام محتوى السلطات 

التي يتمتع بها المستخدم في مواجهة العامل فهذه الأخيرة تمكن صاحب العمل من اتخاذ كافة 

الإجراءات التأديبية اللازمة ضد العامل الذي ارتكب خطأ مهنيا أثناء أدائه لعمله أو يخالف 

بأي تصرف منه النظام المعمول به في مكان العمل
(2)

. 

تنطوي السلطة التأديبية على أهمية بالغة إذ هي الضامنة لعدم اختراق العمال لنظام 

باحترام أن يلزم العمال ة، وعلى الأقل تحقيق ردع العمال لأن ذلك يسمح للمستخدم المؤسس

وأن يوقع جزاءات تأديبية على العمال الذين  ،المؤسسة النظام الداخلي الذي ينظم العمل داخل

                                                 
مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع قانون التنمية الوطنية، كلية الحقوق  تبعية العامل في علاقة العمل، نادية، فتانيت إأ -(1

  .07ص ،1003-1006، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، والعلوم الإدارية

 ص ،2001-2000،للقضاء، الجزائرالمدرسة العليا  شبارلي كريمة، النظام القانوني للنظام الداخلي مذكرة لنيل شهادة -(2
31  
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وهذه السلطة من أخطر السلطات التي يتمتع بها  ه والذين ارتكبوا أخطاء تأديبية،يخالفون

هما صفة الخصم، وصفة الحكم في آن واحد،  المستخدم لأنها تجعل صاحبها يتصف بصفتين

تتحكم في اء مخالفة العامل للأحكام والقواعد التي و الخصم لأنه المتضرر الأول من جرفه

الذي  كما له صفة الحكم هو ،مصير المؤسسةل ذلك خطر وتهديد نشاط وسير المؤسسة لأن 

يوقع الجزاء التأديبي على العامل المخطئ الأمر الذي يمكنه من الإساءة والتعسف للعامل إذا 

خرج عن الغرض الذي تصبو إليه السلطة التأديبية آلا وهو سير الحسن للمؤسسة
(1)

. 

-09قانون رقم من ال 33أديبية للمستخدم في المادة تتجسد القاعدة الشرعية للسلطة التو      

النظام الداخلي هو وثيقة مكتوبة يحدد فيها المستخدم، لزوما القواعد  » التي تنص 11

 الانضباط.و الأمنو الوقاية الصحيةو المتعلقة بالتنظيم التقني للعمل

رجات العقوبات دو يحدد النظام الداخلي، في المجال التأديبي، طبيعة الأخطاء المهنية

 «. إجراءات التنفيذو المطابقة

النظام الداخلي أن يلتزم على المستخدم عند وضع  فهم من نص المادة سالفة الذكر أني         

هو ما تفرضه و إجراءات التأديبو لأخطاء التأديبية، درجات العقوبات المناسبة لهاابتصنيف 

ى يتمكن من ممارسة سلطته التأديبية في أغلب التشريعات العمالية على أصحاب العمل حت

حالة مخالفة العامل للنظام الداخلي
(2)

. 

القضاء بوجه خاص، لكن و تعتبر السلطة التأديبية صلاحية منوطة بالسلطة العمومية   

من تحديد الأخطاء  جب عقد العمل، فتمكنهالمشرع خولها أيضا لصاحب العمل لينفرد بها بمو

خلال  معايير تطبيقها المقررة قانونا منو ي تقابلها بشرط مراعاة حدودالجزاءات التو المهنية

وضعه للنظام الداخلي
(3)

. 

                                                 
)- 

. 05تان نادية، مرجع سابق، ص فيت إأ  1
  

2)
 - KORICHE (mohamed nasr-eddine), Droit du travail les transformations du droit Algérien entre 

statut et contrat, tome 2, OPU,2009, P.145. 
(3

-999ص ص ،9997جزائر، التحولات الاقتصادية، دار القصبة للنشر، الو  ذيب عبد السلام، قانون العمل الجزائري - 
991. 
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تمنح سلطة الإشراف المقررة لصاحب العمل سلطة توقيع جزاءات تأديبية يراعي    

فيها مدى جسامة المخالفة بصرف النظر عن مقدار الضرر
(1)

، لكن حتى لا يتعسف 

لأجل استعمالها في الحدود المقبولة قانونا لابد من ضمانات و طتهالمستخدم في استعمال سل

عدم تعرضه لفقدان عملهو تسمح بحماية حقوق العامل
(2)

، وتعتمد التشريعات في تحديد شكل 

الأول يتمثل في وضع قانون تأديبي أما الثاني في وضع  الاتجاه اتجاهينالنظم التأديبية على 

 نظام تأديبي:

 تنظيمية تحدد قانون تأديبي بواسطة نصوص تشريعية و: يتمثل في وضع الأول الاتجاه

فيها محتوى ومضمون الخطأ التأديبي والعقوبة التأديبية، كما تحدد الإجراءات الواجب 

ن تحتوي هذه النصوص على إجراءات إتباعها عند ارتكاب العامل لأخطاء تأديبية، ويجب أ

تضمن حقوق العمال وأجهزة التأديب
(3 )

تى يفصل في النزاع بكل عدالة و إنصاف إذ أن ح

 هذه الأجهزة تتكون من ممثلي العمال وممثلي المستخدمين.

  الاتجاه الثاني: يتمثل في وضع نظام تأديبي يكون بإلزام المستخدم بوضع نظام تأديبي

في نطاق النظام الداخلي، الذي يشترك في وضعه كلا من المستخدمين والعمال، وهذا بهدف 

توفير أكثر حماية للعمال من السلطة التقديرية التي يملكها المستخدم في تكييف تصرفات 

العمال
(4)

، ويبرز هذا الاتجاه أهمية الفوارق و الخصوصيات التي يتميز بها كل قطاع عمل، 

إضافة إلى توفير أكبر قدر ممكن من الضمانات للعمال حين إشراكهم بواسطة ممثليهم في 

تأديبي الذي يتناسب وطبيعة عملهم، أن منح سلطة تأديبية للمستخدم يمثل وضع النظام ال

المباشر بالعمل مما يجعله متمتعا بقدرة كبيرة في اكتشاف أسباب ارتكاب  لاتصالهنتيجة 

المخالفات التأديبية والوصول إليها بسرعة
(5 )

 . 

                                                 
1)

، التأمينات الاجتماعية، كلية الحقوقفتحي عبد الرحيم عبد الله، أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، شرح قانون العمل و -

 .49ص، 9999المنصورة، جامعة 

2
 

)
كلية  ،لماجستيرائري، مذكرة لنيل شهادة ابن أحمد عبد المنعم، علاقة العمل بين السلطة والحرية في التشريع الجز -

 .44، ص 9994، الحقوق، جامعة الجزائر

)- 
. 174أحمية سليمان، مرجع سابق، ص  

3
  

4
 

)
 . 195يت إفتان نادية، مرجع سابق، ص أ -

5
 

)-  
 . 09هادفي بشير، الوجيز في شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص 
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 الفرع الثاني

 مصدر سبلطة المستخدم في التسريح التأديبي

لصاحب العمل بسلطة التأديب  بشكل عاماهب الفقهية المذو التشريعات تعترف جل  

مصدر هذه السلطة، فيرى جانب منهم أن مصدرها هو و على الرغم من اختلافها حول أساس

الإشراف )ثانيا( وآخر على أساس و العقد )أولا( وجانب آخر يؤسسها على سلطة الإدارة

 لائحي )ثالثا(.و تنظيمي

 لعقديةالنظرية ا -أولا

يرى أصحاب هذه النظرية أن مصدر السلطة التأديبية هو العقد انطلاقا من علاقة   

التبعية التي يفرضها عقد العمل، فهذه التبعية تفرض على العامل الخضوع لأوامر صاحب 

 العمل المتعلقة بالعمل سواء كانت شفوية أو تنظيمية. 

ل الناتج عن هذه التبعية يمنح له سلطة وعليه فإن المركز القانوني لصاحب العم        

 إصدار لائحة الجزاءات لبيان الأخطاء التأديبية المعاقب عليها بعقوبة الفصل.

لكن هذه النظرية لم تسلم من النقد لأن التأديب داخل المؤسسات الخاصة يعتبر أمرا   

لتأديب بسبب العامل في نطاق فكرة او غريبا، كون العلاقات التي تنشأ بين صاحب العمل

التزامات تنشأ عن العقد، إذ أنها ليست ناشئة بين أشخاص على قدم المساواة من و علاقات

حيث المراكز القانونية فإن أي مبدأ تأديبي يطرح في ظل الفكرة العقدية يختفي تماما، كما أن 

ية أخطأت العقد ليس شرطا لقيام حالة التبعية فقد توجد بدون تعاقد، إضافة لذلك فهذه النظر

التحقوا  أن تطبق على الأشخاص الذين يكونون قدع حة لا تستطيللائافي اعتبارها أن 

لبالمشروع بدون عقد العم
(1)

 ظهرت  النظريةوبسبب هذه الانتقادات التي وجهت لهذه  .

   شراف والإدارةنظرية الإ

  الإدارةو نظرية الإشراف -ثانيا

الإشراف الذي يخوله العقد و أن حق الإدارةيقيم أصحاب هذه النظرية فكرتهم على   

هو ما يبرر اختصاصه و لصاحب العمل هو الذي يجعله من الناحية القانونية رئيسا للمؤسسة

                                                 
1
 

 التوزيعو  ارنة، الطبعة الثانية، دار وائل للنشرعلي عوض حسن، الفصل التأديبي في قانون علاقات العمل، دراسة مق-(
 .97، ص1035الطبع، القاهرة، و 
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خضوع العمال لها تعني و بتوقيع الجزاء التأديبي، فسلطة صاحب العمل في إصدار اللوائح

 ملزما بالخضوع لإدارة أن رابطة التبعية التي تتولد عن عقد العمل يجعل من العامل

إطاعة أوامره لأن هذه اللوائح ما هي إلا تجميع مكتوب لهذه و إشراف صاحب العملو

حق الإدارة هو الذي يجيز لصاحب العمل إصدار مثل هذه اللوائح حتى لو لم و الأوامر

 عليه فإن سلطة التأديب ما هي إلا نتيجة لسلطة الإدارة المقررة لصاحب العملو يلزمه،

وجود اللائحة الداخلية لأن هذه الأخيرة تثبت و يس هناك تلازم بين وجود سلطة التأديبلو

لو لم توجد لائحة بل أن اللائحة نفسها هي التي تستند في إصدارها إلى و لصاحب المؤسسة

 ليست هذه السلطة مستمدة من اللائحة.و سلطة التأديب

لصاحب العمل بمقتضى التبعية حق  أنه إذا كان على أساسة أيضا انتقدت هذه النظري  

لو و الإشراف فإن  هذا الحق لا يشمل التأديب لأنه يكفي تطبيق الفسخ أو الإنهاء،و الإدارة

الإشراف هي الأساس حينما ألقى المشرع  عبء إثبات مشروعية و كانت سلطة الإدارة

الفصل أو عدم تناسبه للمخالفة على عاتق صاحب العمل
(1)

ي تلانتقادات ونظرا لهذه الا .

نظرية لسلطة التأديبية، لذا ظهرت البكونها مصدرا ل يمكن التسليم وجهت لهذه النظرية لا

 التنظيمية.

 النظرية التنظيمية -ثالثا 

تنظيمية إذ وتشريعية قانون تأديبي بواسطة نصوص سس هذه النظرية على وضع تؤ  

مضمون كل من و حديد محتوىحددت من خلالها مختلف الجوانب الأساسية المتمثلة في ت

الإجراءات التي يجب أن تتبع عند ارتكاب العامل لخطأ و العقوبة التأديبيةو الخطأ التأديبي

تأديبي
(2)

. 

فسلطة التأديب حسب هذه النظرية تتبع طبيعة المؤسسة فكل مؤسسة تقوم من أجل        

بهدف بلوغ هدفه  تحقيق هدف معين يفترض حق المستخدم في ممارسة نوع من الامتياز

لا يتحقق ذلك إلا في سلطة الجزاءات التأديبية على كل من يخرج عن هذا الهدف و المحدد

                                                 
1
 

.944، ص 1006كيرة حسن، أصول قانون العمل )عقد العمل(، الجزء الأول، الطبعة الثانية، منشأة المعارف، الإسكندرية،  –( 
 

2
 

 .79، مرجع سابق، صكريمة شبارلي-(
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العقوبات و فهذه النظرية تتأسس على وجود قانوني حقيقي للتأديب يبرز الأخطاء التأديبية

 المحددة لها في إطار تنظيمي قائم يتمثل في النظام الداخلي.

اقتصر تحليلها على بيان ضرورة السلطة التأديبية في كل مؤسسة دون        لكن هذه النظرية      

أن تحدد أساس أو مصدر هذه السلطة، كما أنها ليست تطبيقا لنظرية المشروع التي تحاول 

أن تستبعد العقد كلية كأساس لتنظيم روابط العمل الفردية
(1)

. 

ح هي مسؤولية مشتركة بين يستخلص مما تقدم أن أساس سلطة توقيع عقوبة التسري  

أطراف ثلاثة، أولها المستخدم، ثانيها العامل المعني بالتسريح أو الفصل يمثله غالبا عضو 

يجب على هذه و ثالثها الدولة من خلال الجهة الإدارية أو القضائيةو نقابي من المؤسسة،

لمتمثل في او الأطراف ممارسة مسؤوليتها في ظل نظام تأديبي قائم بذاته في المؤسسة

القانون الداخلي
(2)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 

 .15ص، 1075، ، القاهرة، دار النهضة العربيةنون العمل، الوسيط في قافتحي عبد الصبور-(
2
 

 .944كيرة حسن، مرجع سابق، ص -(
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 المبحث الثاني 

 القيود الواردة على إجرراا التسريح التأديبي

هو إنهاء علاقة العمل بين طرفيها، مما يعود و يخلف التسريح التأديبي أثرا خطيرا   

ى زقه، فأدى ذلك بالمشرع إلسلبا على العامل باعتبار أن قطعها بالنسبة له هو قطع لمصدر ر

وتتمثل  ،لهاتحد من السلطة التأديبية لصاحب العمل حتى لا يتعسف في استعما دقيو إقرار

ارتكاب العامل خطأ جسيما فبدون ارتكابه في  يتمثللقيد الموضوعي الذي هذه الأخيرة في ا

 لهذا لخطأ لا يستطيع صاحب العمل تسريحه تأديبيا )المطلب الأول(.

ضع بعض القيود الإجرائية أو الشكلية منصوص عليها في ذلك أن المشرع ول يضاف        

تتمثل هذه و 90-01من القانون رقم  7المتممة بالمادة و المعدلة 9مكرر  37المادة 

تتمثل في و الإجراءات أو القيود في إجراءات تأديبية منصوص عليها بموجب قانون العمل

التبليغ و ميل تابع للهيئـة المستخدمـةسماع المستخدم للعامل، إمــكانية استعانـة العامـل بز

 إجراءات أخرى منصوص عليها في النظام الداخلي بالإضافة إلىالكتـابي لـقـرار التسريـح، 

 الاتفاقيات الجماعية )المطلب الثاني( .و
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 المطلب الأول

 القيد الموضوعي الوارد على إجرراا التسريح التأديبي

احب العمل في اللجـوء إلى إجـراء التسريـــح قيد المشرع الجزائري سلطة ص   

المتمثل في السلطة التأديبية و ،احق المخول له قانونالذلك لمنع تعسفه في استعمال و التأديبي

 المعدلة 11 – 90من القانون رقم 37بموجب المادة  بقيد موضوعي يتمثل في الخطأ الجسيم

يتم التسريح التأديبي في حالة ارتكاب »ص التي تن 90-01من قانون رقم  9المتممة بالمادة و

فصاحب العمل يلتزم بهذا القيد عند لجوئه إلى تسريح العامل ....« العامل أخطاء جسيمة 

تأديبيا، أي لا يحق له تسريح هذا الأخير بسبب ارتكابه خطأ بسيط، فكل تسريح يتخذ خرقا 

 لهذا القيد الموضوعي )الخطأ الجسيم( يعتبر تسريح تعسفي.

 تعريفه لا بد من التطرق إلىللتسريح التأديبي، ف اعد أساسبما أن الخطأ الجسيم ي  

 )الفرع الثاني(. إلى حالاته)الفرع الأول(، ثم   

 الفرع الأول

 تعريف الخطأ الجسيم

إنما اكتفى بتبيان حالاته ضمن و لم يورد المشرع الجزائري تعريفا للخطأ الجسيم  

من  9المتممة بالمادة و المتعلق بعلاقات العمل المعدلة 11-09 من القانون رقم 37المادة 

90-01قانون رقم 
(1) ،

القضاء أيضا لم يعرفه إذ لا توجد قرارات في القضاء كما أن  

التي أوردها بعض  ريفاتعالجزائري تحتوي على هذا التعريف لذا سنتعرض إلى بعض ال

فعرفه الدكتور "أحمية سليمان" بأنه  رجال القانون وهي بالطبع تختلف من تعريف لآخر .

ذلك التصرف الذي يقوم به العامل فيلحق أضرار إما بصاحب العمل أو العمال الآخرين، مما 

إما بسبب المحافظة على و العمل أمر غير مقبول إما لخطورتهيجعل استمرار العامل في 

م بأنه " مخالفة العامل كما عرفه الأستاذ ذيب عبد السلا الاستقرار في مكان العملو النظام

 طابعه المهنيو لذلك يتعين لإثبات أي خطأ إثبات الالتزام المرتبط بهو لالتزام مهني شرعي

 شرعيته".و

                                                 
1
 

 .، مرجع سابق11-09قانون رقم  -(
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أما محكمة النقض الفرنسية فعرفته بأنه "خرق العامل الأجير للالتزامات الواردة في   

التي تجعل استمرارية العلاقة و عقد العمل، أو في النصوص القانونية أو التنظيمية أو المهنية

الهيئة المستخدمة مستحيلة"و بين الحامل
(1)

. 

فبالتالي يمكن القول بأن الخطأ المهني الجسيم هو ذلك الخطأ الذي يأتيه العامل أثناء تأدية      

عن القواعد التي تحكم علاقة العمل  ايشكل هذا الخطأ انحرافو المهنة أو بسببها أو بمناسبتها

معه الإبقاء على العامل في منصب عمله يستحيل
(2)

. 

فإذن ارتكاب العامل لخطأ جسيم يؤدي إلى إنهاء علاقة العمل من طرف المستخدم   

وضع آليات مختلفة لضمان تطبيق  المشرع الفرنسي أماخاذ الإجراءات القانونية، بعد ات

إليه مضبوط  جعل اللجوءو الجديو ربطه بالسبب الحقيقيو التسريح التأديبي بوضوح

بنصوص قانونية واضحة
(3) 

. 

 الفرع الثاني

 طأ الجسيمحالا  الخ

المتمثلة في التسريح التأديبي و نظرا لخطورة العقوبة التي يؤدي إليها ارتكاب خطأ جسيم     

 11-09من قانون رقم  37في المادة  الجسيم أالخطحالات فإن المشرع قد تكفل بتحديد 

لما لذلك من حماية للطرف الضعيف في  90-01من قانون رقم  9ة متممة بالمادالو المعدلة

لم  حماية للعامل إلا أنه لكن بالرغم ما لتحديد الأخطاء الجسيمة من  ،علاقة العمل )أولا(

  .ثار سلبية على صاحب العمل )ثانيا(آعدة إشكالات و ةدون إثاريحـل 

 حالا  الخطأ الجسيم:تحديد  -أولا      

المعدلة والمتممة أنه علاوة عن الأخطاء الجسيمة التي يعاقب  37من المادة  يستنتج      

بدون و التي يحتمل أن ينجر عنها التسريح بدون مهلة الإخطارو عليها التشريع الجزائي

 :تتمثل الأخطاء الجسيمة فيما يلي اتعلاو

                                                 
1
 

من المدرسة العليا من قانون العمل على ضوء قرارات المحكمة العليا، مذكرة تخرج  37بن عيش نجود، دراسة المادة  -(
 .7، ص9996-9995، زائرالج الدفعة الرابعة عشر، للقضاء،

2
 

 .9بوزيداوي الخثير، مرجع سابق، ص -(
3
 

الجزائر،  المعهد الوطني للعمل، بن شويب جمال، التسريح التأديبي للعامل، مذكرة التخرج، تخصص قانون اجتماعي، -(
 .4- 7، ص ص 9991-9999
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 : التعليما  الصادرة عن صاحب العملرفض العامل بدون عذر مقبول تنفيذ  .1

تظهر بصورة فعلية عناصر عقد  11-09من قانون رقم  3و 9الرجوع إلى أحكام المادتين ب

على ضرورة تأدية  3/1العمل المجسدة لعلاقة التبعية التي تربط بينهما، كما أكدت المادة 

ه بأقصى ما لديه من قدرات للواجبات المرتبطة بمنصب عمله، فيجب على العامل لعمل

ت المرتبطة بالتزاماته تنفيذا شخصيا. لذا فإن رفضه المثول لهذه العامل تنفيذ التعليما

بالمؤسسة يترتب  االمستخدم أثناء ممارسته لسلطاته قد تلحق أضرار رة منالتعليمات الصاد

ا ما أكدته المحكمة هذ تسريحه فورا دون تعويض ولا إخطار مسبقو عليها توقيف أجرته

من المقرر قانونا أنه »جاء فيه ما يلي: 90/93/1009العليا في قرارها الصادر بتاريخ 

 لعذر مقبويتعرض العامل الذي يرفض تنفيذ أوامر وتعليمات رؤسائه في العمل دون 

للتسريح التأديبي دون سابق انذارأوتعويض ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد 

«مخالفا للقانون...
(1)

كون يموضوعية فإن التسريح  تند لأسباب، أما إذا كان هذا الرفض مس

بأوامر تهدد سلامته  فالعامل الذي يرفض الامتثال لتعليمات المستخدم إذا تعلقت غير مبرر

رفض سائق في مؤسسة قيادة شاحنة غير مهيأة للعمل بها لأن هناك احتمال   مثلا الجسدية

على أساس  سريحهكبير لتعريض حياته لخطر، فلا يمكن اعتباره ارتكب خطأ جسيم يبرر ت

صادرة عن صاحب العملات المعدم تنفيذ التعلي
(2)

. 

ينص قانون علاقات العمل على ضرورة التزام العامل  :نيةمهالمعلوما  إفشاا ال .9

بحفظ أسرار العمل و عدم إفشائها إلا ما استثني بنص قانوني أو أجازه المستخدم سواء تعلقت 

أو أساليب الصنع  اتقنيات أو بالتكنولوجيالأسرار بمعلومات أو وثائق مرتبطة بها أو بال

وطرق التنظيم
(3)

 . 

حيث أنه يعتبر  :عن العمل خرقا للأحكام التشريعيةالمشاركة في التوقف الجماعي  .7

المادة  هو ما نصت عليهو الإضراب غير المبرر خطأ جسيم ينجر عنه التسريح التأديبي

                                                 
1
 

)
، 97، المجلة القضائية العدد 1009جويلية  90مؤرخ في  ،69649، ملف رقم الاجتماعية، الغرفة قرار المحكمة العليا -

 .147، ص1001قسم الوثائق للمحكمة العليا، الجزائر، 
2
 

نهاء علاقة العمل في التشريع الجزائري حسبو  حمزة فارس، بوشليط عفاف، زويوش ريم، التنظيم القانوني لإنشاء-(  ا 
-9994، الدفعة الخامسة عشر، الجزائر زارة العدل،و  ، مذكرة لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء،11-09رقم القانون 
 .49، ص 9993

3
 

)
 .13زوبة عز الدين، مرجع سابق، ص -
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90-01من القانون رقم  37/9
(1)

 واردةالتأديبية توجد عقوبات جزائية بالإضافة للعقوبات  .

يعاقب بالحبس من ثمانية أيام إلى »  التي تنصو 99-09القانون رقم من  55في المادة

كل دج أو بإحدى هاتين العقوبتين  999دج و 599شهرين و بغرامة مالية تتراوح  ما بين 

انون، أو حاول من تسب في التوقف ألتشاوري الجماعي عن العمل المخالف لأحكام هذا الق

  .أن يتسبب في ذلك أو عمل على استقراره أو حاول من أجل استمراره

دج إلى  9.999حساب من العقوبتان من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات  نهاتاترفع       

إحداهما، إذا صاحب التوقيف التشاوري الجماعي  عن  عغرامة مالية، أوتر ف  دج59.999

  .«شخاص أو الممتلكاتالعمل عنف أو اعتداء  على الأ

العليا على ضرورة إثبات عدم شرعية الإضراب بحكم قضائي قبل  المحكمةوأكدت       

إن تقدير شرعية »الذي جاء فيه 179993توقيع عقوبة  التسريح على العامل في قرارها رقم 

اس ومنه فلا يجوز له تسليط عقوبة تأديبية على هذا الأس الإضراب غير متروك لرب العمل

 قبل أن يثبت القضاء عدم شرعية الإضراب.

ولما ثبت في قضية الحال أن المستخدم سلط عقوبة على العامل من دون أن يثبت لدى       

القضاء عدم شرعية الإضراب، فإن العقوبة المسلطة في هذه الحالة تكون غير مبررة 

 والتسريح يصبح تعسفي.

عامل في هذه الحالة تكون قد طبقت القاعدة ولما حكمت المحكمة بإعادة إدراج ال     

«طبيقالمذكورة أحسن ت
(2)

. 

إذا كانت تشترط  01/90من القانون رقم  37/5المادة  لم تحدد القيام بأعمال عنف: .4

 اعتداءات العامل خارج مكان العمل أوحتى ،نف داخل المؤسسة المستخدمةوقوع أعمال الع

يمكن تركه بدون عقوبة لاالحالتين لأنه  37/5ادة ، فبدون شك تقصد الميعتد بها كخطأ جسيم

علاوة على التسريح المذكور يمكن للمؤسسة المستخدمة متابعته و ،على هذه التصرفات

هذه الأفعال غير  يمكن للمستخدم تسريحه حتى لوكانت لكن ،قضائيا طبقا لقانون العقوبات

ه إذا قام العامل إلى أن الجزائرالمحكمة العليا في  اجتهاد فقد ذهب معاقب عليها جزائيا،

                                                 
1
 

 .، مرجع سابق90-01قانون رقم  -(
2
 

 .101، ص 1003ة العليا، الجزائر، ، قسم الوثائق للمحكم99، المجلة القضائية، العدد 1006ماي  93، مؤرخ في 179993قرار المحكمة العليا، الغرفة الإجتماعية، ملف رقم ( _  
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يعرض العامل للتسريح دون أماكن العمل يشكل في حد ذاته خطأ جسيم  داخلعنف  بأعمال

 .على استصدار حكم جزائي بإدانتهأن يكون صاحب العمل مجبرا 

علاوة على التسريح المذكور يمكن للمؤسسة و :مدا في أضرار ماديةالتسبيب ع .5

بالبنايات والمنشآت والآلات  يلحقها يالأضرار التقضائيا على  المستخدمة متابعة العامل

أمام المحاكم الجزائية والأدوات والمواد الأولية والأشياء التي لها علاقة بالعمل
(1)

. 

فإذا كان الإضراب يمس الأنشطة الحيوية التي يمكن أن  :ذ أمر التسخيررفض تنفي .6

ة الأساسية أو يمس الأنشطة الاقتصادية يضر انقطاعها التام استمرار المرافق العمومي

فيتعين تنظيم مواصلة الأنشطة الضرورية للمحافظة على قدر أدنى من الخدمة  ،الحيوية

إجباري أو ناتج عن مفاوضات أي اتفاقيات أو عقود
(2)

. 

لتشريع الساري المفعول يمكن عملا با» 99-09من القانون رقم  41قد نصت المادة و 

و ي الهيئات أو الإدارات العمومية ألعمال المضربين الذين يشغلون فتسخير ابمر ؤأن ي

الأملاك لضمان استمرار و المؤسسات مناصب العمل الضرورية لأمن الأشخاص، المنشآت

المصالح العمومية الأساسية في توفير الحاجيات الحيوية للبلاد أو الذين يمارسون أنشطة 

«لازمة لتمويل السكان
(3)

 

امتثال العمال المضربين لأمر التسخير يعد خطأ جسيم عتبر المشرع أن عدم فقد ا       

 يستوجب التسريح دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجزائي.

 عالعقل يمن بتذه المواد هفباعتبار هذ ماكن العمل:تناول الكحول أو المخدرا  داخل أ .3

المخدرات و تناول العامل الكحولهو لكن الإشكال القائم أثناء أدائه لعمله،  هاالعامل من تناول

 لعمل فهل يعاقب؟  خارج أماكن ا

                                                 
1
 

، قانونمجلة العلوم القانونية أعمال الأيام المغاربية للمنتري مسعود، التسريح الفردي في تشريع العمل الجزائري،  -(
 .115، ص9996عدد خاص، جامعة باجي مختار، عنابة، 

2
 

 .116ص  ،المرجع نفسه -(
3
 

ممارسة و  تسويتهاو  يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل 1009 فيفري 96مؤرخ في  99-09رقم قانون  -(
 91المؤرخ في  93-01 رقم قانونالمتمم بموجب و  معدل، 1009فيفري  93صادر في 96عدد ج ر حق الإضراب، 

 . 1001ديسمبر  95صادر في  67، ج ر عدد 1001ديسمبر 
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عمله لالعامل  مباشرةو ه الكحول والمخدرات ولمنع تناد المشرع من قصبما أن         

فالعامل إذن يعد وكذا الحفاظ على النظام داخل أماكن العمل الجسدية و بكامل قواه العقلية

بمنصب عمله في حالة سكر لتحقاداخل أماكن العمل أو  هاجسيم سواء تناول أمرتكبا لخط
(1)

. 

من القانون  2المعدلة والمتممة بالمادة  11-09قانون رقم المن  37المادة إشكالا   -ثانيا 

  :20 -01رقم 

هذه تعديل لتي جاء بها االخطأ الجسيم حالات هل  ،سؤالا يطرح نفسه37خلفت المادة        

 ال؟ على سبيل الحصر القانوني أم على سبيل المث ادة واردةالم

اعتبر أن الحالات لإشكال بين مؤيد و معارض، فهناك جانب طالما ثار جدل بشأن هذا ا لا

اعتبرها على سبيل جانب آخر  الحصر و على سبيلواردة  37في المادة المنصوص عليها 

 المثال.

 ى سببيل الحصر القانوني: علجراا    37 الأخطاا الواردة في المادة (1

                 المشرع الجزائري حصر هذه الأخطاءأن  37على المادة  من المفسرينجانب  يرى   

            حماية لحقوقه من التعسف المستخدم في استعمال و بهدف إعطاء ضمانات أكثر للعامل

 175459بمناسبة القرار رقم  37تفسير المحكمة العليا للمادة   بالجان وقد أيد هذا سلطته.

في قضية بين مدير غرفة التجارة  1006جوان  4الصادر عن الغرفة الاجتماعية بتاريخ 

السيدة )س.ج( التي تم طردها لارتكاب خطأ جسيم منصوص عليه في النظام و لولاية معسكر

مشرع لا الداخلي فتدخلت المحكمة العليا للتأكيد أن وضع الأخطاء الجسيمة من اختصاص ال

فالهدف من تحديد هذه الأخطاء و حصرها من طرف المشرع كان لحماية العمال من  الغير.

تعسف المستخدم
(2)

.    

بالفعل إذا كان المقصود من المشرع هو إنشاء قائمة الأخطاء على سبيل المثال فقط فما       

ن لأصحاب العمل إدراج ما إذا أمكو هي الفائدة من هذا التعديل إذا كانت القائمة غير إجبارية

هو الشيء الذي و يحلو لهم من أخطاء مهنية الجسيمة المؤدية للتسريح في النظام الداخلي،

                                                 
1
 

 .91-99بن عيش نجود، مرجع سابق، ص ص  -(
2)

 -YACOUB (zina), De l’insuffisance de la protection du travailleur en matière de licenciement en 

droit algérien, mémoire pour l’obtention du magistère en droit, Droit des affaires, faculté de droit, 

Université Mouloud Mammeri de TIZI OUZOU, 2007, p 77 .    
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فضلا عن ذلك فإن المحكمة و ،جعل المحكمة العليا تعطي لمدلول هذه القائمة نطاقا ضيقا

ي نص تشريعي ح فالعليا رأت بأن كون المشرع جاء بقائمة الأخطاء الجسيمة المؤدية للتسري

ض رتوازي أشكال النصوص القانونية يفاحترام و جزائهو ي شرعية الخطأفإن احترام مبدأ

ألا يكون تحديد الأخطاء الجسمية المؤدية للتسريح إلا عن طريق القانون
)1(

. 

حماية و و بالتالي يفهم من موقف هذا الجانب من الفقه أنه يحمل في طياته ضمانات  

قيد من تعسف صاحب العمل في استعمال حقه، إضافة إلى أنه يوفر كذلك و أكثر للعامل

القاضيو السهولة بالنسبة لعمل مفتشية العمل
)2(

. 

 جراا  على سببيل المثال: 37طاا الواردة في المادة الأخ (2

 37أن الأخطاء الواردة في المادة  المهتمين بأحكام قانون العمل منأخر بجان يعتبر  

لا الحصر إذ أن المشرع حسب هذا الرأي نص فقط على الأخطاء واردة على سبيل المثال 

ترك باقي الأخطاء إلى النظم الداخلية للعمل و التي تعد خروجا على ما تفرضه علاقة العمل

من قانون رقم  37التي تحدد باقي الأخطاء الجسيمة إضافة إلى تلك المذكورة في نص المادة 

المتممةو المعدلة 09/11
)3(

. 

من نفس القانون خاصة الفقرة  33 لم يقابله تعديل المادة 37يل الذي لحق المادة فالتعد  

ابقة درجات العقوبات المطو منها التي تمنح للمستخدم سلطة تحديد الأخطاء المهنية الثانية

 : هل المصطلح على الخصوص يشمل أيضا النظام الداخلي؟إشكالا مما خلفلها، 

إذا و ،الأخطاء الجسيمة لم يتم ذكرها على سبيل الحصربنعم فإن  كانت الإجابةإذا   

11-09من قانون رقم  33كانت الإجابة سلبية فما الجدوى من الإبقاء على نص المادة 
)4(

. 

في قررت أن الأخطاء الواردة  إذعن موقفها السابق  االمحكمة العلي وقد تراجعت  

 15/19/9994ا الصادر بتاريخ المثال، ففي قراره لا الحصرجاءت على سبيل  37المادة 

ياته: "... إن المادة نفسها في قضية الشركة الوطنية البري ضد )ق.ف( حيث جاء في حيث

                                                 
1
 

)
، جامعة مولود المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسبيةحسان نادية، النظام الداخلي في قانون علاقات العمل، لا عن نق -

 .55-54معمري تيزي وزو، ص ص
2
 

)
المتعلق بعلاقات العمل وبعض إشكاليات تطبيقها،  11-09من القانون رقم  37عطاء الله بوحميدة، تطورات المادة  -

 .161، ص9993، 9، العدد السياسبيةية للعلوم القانونية الاقتصادية والمجلة الجزائر
3
 

 .161، ص مرجع نفسه -(
4
 

)
 .10وزيداوي الخثير، مرجع سابق، صب -
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عبارة "على و ،يلتي يعاقب عليها التشريع الجزائكذلك الأخطاء الجسيمة ا ذكرت

الخصوص" تؤكد وجود أخطاء جسيمة أخرى ترك تحديدها للنظام الداخلي المنصوص عليه 

..." 11-09من قانون رقم  33/9المادة في 
 )1(

. 

الخصوص" الذي يرادف على موقف أن استعمال المشرع لمصطلح "و ما يؤكد هذا ال  

 الذي يستعمل للتعبير على أن ما يأتي بعدهو مصطلح لاسيما في صياغة النصوص القانونية

طاء الجسيمة في إضافة لذلك فالمشرع لم يحصر الأخ، مذكور على سبيل المثال لا الحصر

قانون العمل فقط إذ ورد بعضها مثلا في القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية 

ممارسة حق الإضراب، فإلى جانب المشاركة في إضراب غير مشروع أو و تسويتهاو للعمل

عرقلة  أضاف ،11-09من قانون رقم  37مادة رفض الامتثال لأمر التسخير الواردان في ال

ة العمل من قبل العمال المضربين أي بمنع العمال غير المضربين من أداء عملهم حري

يكون صاحب العمل قد استصدر أمرا قضائيا بالإخلاء ضد هؤلاء و باحتلال أماكن العمل

 09/99قانون رقم من  74هذا طبقا للمادة و لكنهم يرفضون الامتثال فهذا خطأ جسيم أيضا،

ممارسة حق الإضرابو تسويتهاو عات الجماعية في العملالمتعلق بالوقاية من النزا
)2(

. 

العامل المعني بأداء القدر الأدنى من الخدمة المفروضة عليه من صاحب  ضرف يعد أيضاو

09/99من القانون رقم  49خطأ جسيم حسب المادة  ناء فترة الإضراب الشرعيالعمل أث
)3(

 

الخطأ الذي ارتكبه العامل فإنه على  الذي اعتمده المستخدم لإصداره، لذلك فمهما كان

يقيم الدليل على تأثيره على السير العادي و المستخدم أن يثبت الخطورة التي يخلفها الخطأ

 للمؤسسة.

 من القانون 99المتممة بالمادة و المعدلة 11-09 رقم من القانون 37و بالتالي فالمادة   

إنما جاء النص على و سبيل الحصر لا تنص صراحة على أن هذه الأخطاء على 90-01رقم 

من جهة أخرى فإن هذه و، سيمة على وجه الخصوص" هذا من جهةأنه: "تعتبر أخطاء ج

المادة استلهمها المشرع من قانون العمل الفرنسي حيث كان المشرع الفرنسي أكثر وضوحا 

                                                 
1)

، قسم 9، المجلة القضائية، عدد 15/19/9994، مؤرخ في 977699ملف رقم العليا، الغرفة الاجتماعية،  قرار المحكمة -

 .9994الجزائر،  الوثائق، المحكمة العليا،
2
 

)
 .«لقانون على عرقلة حرية العمل...يعاقب ا»  99-09من القانون رقم  74ة المادتنص  -

3
 

)
مة المفروض عليه خطأ مهنيا يعد رفض العامل المعني القيام بالقدر الأدنى من الخد»  من القانون نفسه 4دة الماتنص  -

 .«جسيما
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محدد المدة إنما أكد على أن يكون إنهاء عقد العمل غير و عندما لم يعدد الأخطاء الجسيمة

هو التزام يقع إثباته على المستخدمو جديةو مدعما بأسباب حقيقية
)1(

. 

المتممة و المعدلة 11-09من القانون رقم  37الأخطاء الجسيمة الواردة في المادة  إذن  

، حيث أنه يمكن أن رجاءت على سبيل المثال لا الحص 90-01من القانون رقم  99بالمادة 

رى تنص على أخطاء جسيمة أخرى، كما يمكن أن ينص تصدر نصوص قانونية أخ

المستخدم على أخطاء جسيمة في النظام الداخلي للمؤسسة غير تلك الواردة في هذه المادة 

هو ما أكدته أيضا المحكمة العليا في قرارها الصادر و شرط أن تكون منصوص عليها قانونا،

ستخلص منهما أن التشدد يللذان ا 16/91/9997ار الصادر في كذلك القر 11/95/9995في 

 كذلك ر بمصالح صاحب العمل فقد يعودفي ضبط الأخطاء الجسيمة لا يخلو من الإضرا

 ث بمصالح المؤسسةبعاشرة، فيعتبر ذلك تشجيعا على البالضرر على العمال بطريقة غير مب

ا ناقصة مساسا بسلطة رب العمل، فحصر الأخطاء الجسيمة مهما اكتملت قائمتها تكون دائمو

 فالخطأ أمر نسبي تختلف خطورته باختلاف قطاعات النشاط أو باختلاف المستويات المهنية

في  ة الأهميةفاقدو فقد تعتبر تصرفات عامل ذي مستوى أدنى في قطاع معين خطأ جسيما

قطاع آخر
)2(

، لهذا من الأفضل لو أضيف في هذه القائمة حالة الخطأ الجسيم بدون تحديد 

 يتمكن المستخدم من تكييفه بناءً على خطورته تحت رقابة مفتش العملطبيعته حتى 

القضاءو
)3(،

الذي أدخل  799-79مرسوم كان منصوص عليها في الذلك أخذا بالطريقة التي و 

ضمن القائمة التي أعدها حالة الخطأ الجسيم في عموميته
)4(

 . 

 

 

                                                 
1
 

الجدي لقرار التسريح، و  على التسريح التعسفي من خلال تكييف السبب الحقيقي بلخيري محمد علي، الرقابة القضائية -(
 .19-0، ص ص9996-9995، الجزائر الدفعة الرابعة عشر، ة العليا للقضاء،مذكرة لنيل إجازة المدرس

2)
 – YACOUB (zina), op.cit, pp 77- 78.  

3
 

 .53زوبة عز الدين، مرجع سابق، ص -(
4
 

لاقات ، يتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة بع1079سبتمبر سنة  11 ؤرخ في، م799-79مرسوم رقم  -(
 . 1079 سبتمبر 14صادر بتاريخ  ،73عدد العمل الفردية، ج ر 
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 الثاني المطلب

 أديبي.القيود الإجررائية الواردة على التسريح الت

من  7المتممة بالمادة و المعدلة 11-09من القانون رقم  9مكرر  37المادة تنص   

أعلاه ضمن احترام  37يعلن التسريح المنصوص عليه في المادة » 90-01القانون رقم 

يجب أن تنص هذه الإجراءات على التبليغ الكتابي و الإجراءات المحددة في النظام الداخلي

 ماع المستخدم للعامل المعني، الذي يمكنه في هذه الحالة أن يختار عاملااستو لقرار التسريح

 .«تابعا للهيئة المستخدمة ليصطحبه

إذا وقع تسريح العامل » من نفس القانون 37/4كما تنص الفقرة الأولى من المادة   

نهائيا و ا مخالفة للإجراءات القانونية و/أو الاتفاقيات الملزمة تلغي المحكمة المختصة ابتدائي

 .«.ح بسبب عدم احترام الإجراءات ...قرار التسري

وضع مجموعة من القواعد الإجرائية قد أن المشرع  من خلال هاتين المادتين ستنتجي  

قبل الخوض في هذه و أثناء ممارسته لسلطته التأديبية، إتباعهاالتي يتعين على المستخدم 

خول  11-09من القانون رقم  37لى المادة الإجراءات تجدر الإشارة إلى أنه بالرجوع إ

لكن تم ده بموجب النظام الداخلي المشرع سلطة تحديد الإجراءات التأديبية للمستخدم وح

حيث  37المتمم لنص المادة و المعدل 01/90تراجع عن هذا الموقف بموجب القانون رقم ال

 ية.بعض الإجراءات الجوهر بإتباعتلزم المستخدم  37/9أصبحت المادة 

 )الفرع الأول(ستخلص مما سبق أن الإجراءات التأديبية يكون مصدرها إما التشريعي  

 .)الفرع الثاني(الاتفاقيات الجماعيةو أو مصدر مهني يتمثل في النظام الداخلي

 الفرع الأول

 للإجررااا  التأديبية مصدرالتشريع                            

 المعدلة 11-09من قانون رقم  9مكرر  37المادة في التأديبية الإجراءات  وردت  

التي تتمثل في سماع المستخدم و المتعلق بعلاقة العمل 90-01من القانون  7المتممة بالمادة و

، استعانة العامل بزميل )أولا( للعامل المعني بالتسريح التأديبي لتوضيح قضيته مع المستخدم

 .)ثالثا( لكتابي لقرار التسريحالتبليغ او)ثانيا(  تابع للهيئة المستخدمة
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 اسبتماع المستخدم للعامل -أولا

 إجراء يمكن العامل من توضيح قضيته مع المستخدم استماع المستخدم للعامليعد   

 تجنيب قرار التسريح من طرف هذا الأخير، حيث أنه ضروريو يعتبر محاولة للصلحو

المتعلق بعلاقات  11-09رقم  من القانون 37/9هو ما ذكر صراحة في المادة و إلزاميو

بالتالي و الأسباب التي أدت به لارتكاب الخطأ الجسيمو العامل لدفاعالعمل لغرض الاستماع 

يتم التحقيق في الظروف الداخلية أو الخارجية عن المؤسسة التي جعلت العامل يقوم بهذه 

زملائهالأفعال كما له أن يبحث عن سيرة العامل في مكان العمل وفقا لشهادة 
(1)

. 

تأديبية التي تقوم بمناقشة موضوع الاتهام المنسوب الجنة للايتم سماع العامل أمام         

وجهة نظرهو هذا بعد الاستماع إلى دفاعهو للعامل
(2)

، فالعامل يعبر بكل حرية دون قيد أو 

 إذا إلا لا يمكن أن تكون هذه الأقوال التي يدلي بها حجة من صاحب العمل لتسريحهو ضغوط

الآداب العامةو لنظامباكانت هذه الأقوال مخلة 
(3)

. 

و بعد ذلك تتخذ قرارها بالموافقة على التسريح أم عدم الموافقة بعد أخذ رأي أعضائها   

الحاضرين، فعرض قرار التسريح على لجنة التأديب قبل تنفيذه هو إجراء إلزامي على 

المحكمة العليا  هو ما جاء في قرارو فياالمستخدم لأن عدم القيام به يجعل التسريح تعس

19/1007/ 97 فيمؤرخ ال
(4)

قضية الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، سوق أهراس  

ضد )خ.ع( حيث كان المبدأ المستخلص من هذه القضية أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال 

متساوية الأعضاء التابعة أن يصدر أي إجراء بالفصل دون الرأي الموافق للجنة التأديبية ال

الذي جاء في حيثياته أنه بالرجوع إلى القرار المنتقد فإن المجلس و للمؤسسة المستخدمة،

أسس قضائه أن العامل المطعون ضده قد فصل عن عمله دون إحالته على لجنة التأديب 

                                                 
1
 

-9991محشم فريدة، عقد العمل المحدد المدة في تشريع العمل الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، الجزائر،  -(
 .140، ص 9999

2
 

معهد الحقوق والعلوم ، هادة الماجستيربحث لنيل شت سعيد، التسريح التأديبي في تشريع العمل الجزائري، طريب-(
 .36، ص1007-1003الإدارية، الجزائر، 

3)
 - LYON-COEN (gerard), PELISSIER (jean) & SUPIOT (alain), Droit du travail, 17

ème
 édition, 

Dalloz, Paris, 1994,p.280. 
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قات المتعلق بعلا 96-79من القانون  33عملا بنص المادة ر،المختصة في اتخاذ هذا القرا

العمل الفردية
(1)

. 

في قضية مدير مؤسسة التبريد  1004أفريل  19كما جاء في قرارها المؤرخ في   

وحدة سكيكدة ضد ) ص م( في مبدئه المستخلص: من المقرر قانونا أنه لا يمكن تسليط 

أشهر على معاينة الخطأ المرتكب 7العقوبة التأديبية على العامل بعد مرور أكثر من 
(2)

 .                                                                                             

 إلى أن هذه اللجنة مشكلة من مدير مديرية العمل أو من يندبه رئيسا، ةوتجدر الإشار        

الآخر يمثل صاحب العمل فهي لجنة متساوية الأعضاء و من عضوين أحدهما يمثل العمالو

 ذكره سبقكما 
(3)

. 

إلى أن تشريع في العمل الفرنسي الإجراء الأولي للتسريح  ويشار في هذا الصدد      

التأديبي هو استدعاء العامل ثم الاستماع إليه فهو إجراء ضروري فيجب على المستخدم أو 

آجال يجب احترامها، فيكون هذا و رئيس لجنة التأديب استدعاء العامل في شكل معين

ليس قرار التسريح فيكون في محتواها و برسالة مضمنة تتضمن مشروع التسريحالإجراء 

 مكان التحقيق.و الموضوع ، التاريخ

يقع عليه عبء إثبات قيامه بهذا الإجراء أمام و يلتزم صاحب العمل باستدعاء العامل   

العامل عند استلامه للاستدعاء يستطيع الحضور شخصيا أو عن طريق شخص و القضاء،

تاره من بين العاملين في المؤسسة التي يعمل فيهايخ
(4)

. 

 اسبتعانة العامل بزميل تابع للهيئة المستخدمة -ثانيا

يجوز للعامل المعني بالتسريح أن يصطحب معه عاملا يختاره أثناء سماعه من   

يجب أن يكون هذا العامل منتميا لنفس الهيئة المستخدمة إذ لا يحق له و طرف المستخدم،

                                                 
1
 

لا يمكن في أي حال »( تنص على ما يلي 0مل )ج ر عدد المتعلق بعلاقات الع 96-79من القانون رقم  33المادة  -(
طراف التابعة للمؤسسة من الأحوال أي يصدر رأي إجراء بالفصل دون الرأي الموافق للجنة التأديب المتساوية الأ

 .«المستخدمة
2
 

 .179 ، ص1004ر، الجزائ، 9عددالمجلة القضائية  ،190677لف رقم م ة الاجتماعية،حكمة العليا، الغرفالم قرار -(
3
 

، 9996ائل للنشر، و  مذهب اقتصاد السوق، دارو  ، أزمة قانون العمل المعاصر بين نهج تدخل الدولةيوسف إلياس -(
 .110ص

4(
 - LE BIHAN-GUENOLE (martine), op. cit, P.80. 
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ار عامل أجنبي عن المؤسسةاختي
(1)

.عكس القانون الفرنسي الذي يسمح للعامل اصطحاب 

تكوين أحسن في مجال تشريع و شخص أجنبي عن الهيئة المستخدمة يتمتع بمؤهلات أعلى

العمل، بشرط أن يكون اسمه ضمن القائمة التي يعدها المحافظ بعد استشارة المنظمات 

النقابية
(2)

. 

لم يحدد المشرع العامل و بإمكانه التنازل عنه،و حقا للعامل فهذا الامتياز يعد  

المصطحب فيمكن لهذا الأخير اختيار ممثل للعمال أو مندوب نقابي نظرا لاكتسابه حصانة 

 مؤهلات تجعلهم على قدم المساواة مع أصحاب العمل.و معارفو قانونية

طرف المستخدم كما يمكن  ة على الأسئلة الموجهة إليه منجابيكون العامل ملزما بالإ  

أن يترك العامل المصطحب يجيب بكل حرية بدلا عنه، فهذا العامل المصطحب يكون بمثابة 

مدافع عن العامل المعني بالتسريح عند الاجتماع
(3)

. 

 إذا كان هذا الإجراء إلزامي لصحة التسريح أم لا 9مكرر  37من المادة  يتبين لالكن  

 ، إضافة«في هذه الحالة أن يختار عاملا...... الذي يمكنه »دة حيث جاء في مضمون هذه الما

 هالذي يقوم باصطحاب العامل المعني بالتسريح فهل دور لالزمي دورلذلك لم تبين هذه المادة 

كشاهد أمام القضاء حول الظروف التي جرت  يكون فقطأو  ،مساعدة العامل أي يبين حقوقه

فيها الإجراءات
(4)

. 

قد حرم العامل من اللجوء خارج إطار المؤسسة  11-09 رقم ونقان أن يتبين  

خدمة للاستعانة بشخص آخر، ذلك خلافا للتشريع السابق الذي كان يسمح بذلك بموجب تالمس

المتعلق بكيفيات تطبيق  11/90/1079المؤرخ في  79/799 رقم من المرسوم 65المادة 

لأن المساعد الذي يأتي من خارج الهيئة  الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية

يجنبه و المستخدمة لا يكون تابع لصاحب العمل مما يوفر لهذا الأخير أكبر قدر من الحماية

 جميع أنواع المضايقات.

                                                 
1
 

العامل عند انتهاء علاقة العمل في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق،  بن رجال أمال، حماية -(
 .90، ص9997-9993كلية الحقوق، الجزائر، 

2(
 - PELISSIER (jean), Le licenciement disciplinaire, les ruptures du contrat de travail social, numéro 

spécial 9/10, 1992, P. 751. 
3
 

 .14-17ص ص  مرجع سابق، بن شويب جمال، -(

4
 

 .79، صبن رجال أمال، مرجع نفسه -(
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 التبليغ الكتابي لقرار التسريح -ثالثا

بقرار  العامل بتبليغ 11-09رقم من القانون  37/9طبقا للمادة تلتزم الهيئة المستخدمة   

أكثر من ذلك فالمشرع لا يكتفي بمجرد التبليغ الشفهي الصادر عن و بل ذالتسريح المتخ

 .صاحب العمل، بمجرد الانتهاء من جلسة سماع العامل، إنما يشترط أن يتم هذا التبليغ كتابة

ن أهمية ذلك في الوقوف عند الآثار المترتبة عن قرار صاحب العمل المتضمن وضع مكتو

القضائية و تمكين العامل من اللجوء أمام الجهات الإداريةو ة العمل بإرادته المنفردةحد لعلاق

المختصة للطعن في قرار التسريح
(1)

عن طريق رسالة  لتبليغ الكتابي لقرار التسريحايتم و ،

الرسالة المضمنة نقطة انطلاق أجل  إرساليعتبر تاريخ و مضمنة مع إشعار بالاستلام،

على صاحب العمل بعث هذه الرسالة قبل مرور يومين من تاريخ سماع  لا يجبو التنبيه،

التشريع الفرنسيعليه  فهو ما ينص العامل
(2)

لكن هذا لا ينطبق على تشريع العمل  ،

 .الجزائري، لأن المشرع الجزائري لم ينص على طريقة معينة لهذا التبليغ الكتابي

ي حالة انقضاء شهر كامل عن و يسقط حق صاحب العمل في التسريح التأديبي ف  

تاريخ سماع أقوال العامل دون أن يقوم بإجراء التبليغ، كما يجب عليه أن يحترم الإجراءات 

 التأديبية الاتفاقية.

يجب أن يكون خطأ  الذيلى أسباب التسريح ع الرسالة المضمنة يجب أن تحتوي  

غياب  تخدم لجزاء بسببيعرض المس اض لأن انعدام السببليس مجرد افترو جسيما محددا

جدي للتسريحالو حقيقياللسبب ا
(3)

. 

 الفرع الثاني

 للإجررااا  التأديبيةخر  المصادر الأ

واردة  توجد إجراءات تأديبية ،إضافة إلى الإجراءات التأديبية التي نص عليها التشريع      

ات الاتفاقيو أولا(،(النظام الداخليي فهذه المصادر  تمثلأخرى، وت مصادرفي 

 المعدلة 11-09من القانون رقم  4مكرر  30هو ما نصت عليه المادة ف )ثانيا(الجماعية
                                                 

1
 

، ص 9995التسريح التأديبي في تشريع العمل الجزائري، دار هومه للطباعة والنشر، الجزائر،  بن صاري ياسين، -(
 .77-73ص

2(
 - GRAND GUILLOT (dominique), Droit social,  Dalloz, Paris, 2009, PP. 254-255. 

3(
 - MOULY (jean), Droit du travail, 5

ème
 édition, Bréal, 2010, P.165. 
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المتعلقة  94-09من قانون رقم  91كذا المادة و 91-06من الأمر رقم  0المتممة بالمادة و

 بتسوية النزاعات الفردية للعمل.

 مصدرها النظام الداخلي -أولا        

ذلك عندما ألزم و جزائري مكانة للنظام الداخلي في كل مؤسسةأعطى المشرع اللقد          

المستخدم الذي يفوق عدد عماله عن عشرين عامل بإعداد نظام داخلي، يحدد فيه الحد الأدنى 

 ةالمتممو ةالمعدل 11-09 رقم من القانون 37/9من الإجراءات التأديبية القانونية طبقا للمادة 

من نفس  33المادة و المتعلق بعلاقات العمل الفردية 90-01 رقم من القانون 7بالمادة 

التي قد تشمل و القانون، كما يتولى المستخدم تحديد إجراءات أخرى لم يتناولها القانون

كذلك و إجراءات سير الاجتماع التأديبيو استدعاء العامل للحضور أمام لجنة التأديب

هذه و .الإمضاء عليهو لاجتماعتحديد محضر او إجراءات تتعلق بتشكيلة لجنة التأديب

تمكن العامل من الدفاع عن و الإجراءات تشكل أدلة لإثبات الوقائع المؤدية لتوقيع الجزاء

 نفسه.

يجب  ملزمة و على شرعية هذه الإجراءات فهي أصحاب العملو العمال يجمع         

ض عليها هذه القضايا مراعاتها عند التسريح التأديبي، كما تلتزم الجهات القضائية التي تعر

قد أكدت المحكمة العليا هذا الطرح و سلامة تطبيق كافة هذه الإجراءات،و أن تتأكد من إتمام

ذلك في قرارها و في النزاع المتعلق بمدى قانونية قرار التسريح بسبب تشكيلة لجنة التأديب

لنظام اعتبرت أن هذه التشكيلة مطابقة لما نص عليه او 9999مارس  14الصادر في 

ذلك بالرجوع إلى محضر اجتماعاتهاو الداخلي للمؤسسة
(1)

 . 

صادرة من النظام الداخلي تلك الأحكام التي يضعها التأديبية ال جراءاتلإبافإذن يقصد         

بالتالي تكتسب هذه اللائحة و شروط توقيعها،و العقوباتو صاحب العمل لتحديد المخالفات

سير و لمؤسسةهمية بالغة في إطار تنظيم ااءات اللازمة أالتي يضع فيها المستخدم الإجر

 رب العمللة اءالعمل فيها لأنها تدفع العامل إلى تفادي ارتكاب أي خطأ قد يعرضه لمس

ليفرض و تأديبية، لذا فقد جاء قانون العمل ليؤكد أهمية وضع هذه اللائحةالسلطة ال صاحب

يجب على كل صاحب العمل  » منه 55اصة بها فقد نصت المادة جملة من الأحكام الخ

                                                 
1
 

 .16بن شويب جمال، مرجع سابق، ص -(
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يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يضع نظام داخليا لتنظيم العمل في مؤسسته يبين فيه أوقات 

التدابير المتخذة و العقوباتو مخالفات العملو الأسبوعيةو فترات الراحة اليوميةو الدوام

تقتضيها طبيعة  تفاصيل أخرىأي و كيفية تنفيذهاو بشأنها بما في ذلك الفصل من العمل

 .« العمل

لائحتها عن ن يعلن أنظام الداخلي يجب في ال عليها و الإجراءات التأديبية المنصوص  

يكونوا على دراية و في مكان ظاهر من المؤسسة حتى يستطيع العمال الاطلاع عليها مسبقا

زاء على بالتالي لا يجوز لصاحب العمل توقيع جو ليعملوا على تجنب مخالفة أحكامها ،بها

حتى يثبت  يجب عليه أن يطبقها ويتقيد بهاواردة في تلك اللائحة إذ  العامل عن مخالفة غير

لعامل ما شرعية تسريحه
(1)

. 

و تبقى مسألة النظام الداخلي بالنسبة للمستخدمين غير الملزمين به مطروحة بكاملها،   

هؤلاء المستخدمين غير مطالبين مثل  ون قرر هذا الإعفاء فمعنى ذلك أنذلك أنه إذا كان القان

الحال أنه حسب المحكمة العليا فغياب النظام الداخلي هو بمثابة عدم و بحيازة نظام داخلي

هذا الموقف للمحكمة العليا يتناقض مع القانون، مما يظهر مرة و احترام للإجراءات المسبقة

بأن التسريح يتم ضمن تنص  37/9بالفعل المادة و أخرى عدم انسجام أحكام القانون ذاتها

 فيما إذا كان   ، لكن هذا يثير إشكالااحترام الإجراءات المسبقة المحددة في النظام الداخلي

   ؟المستخدمين الذين لا يحوزون نظاما داخليا مطالبين به أم لا 

الاجتهاد القضائي يكفي للمستخدم غير المطالب و و لسد هذا النقص في التشريع  

37/9لي أن يمتثل لأحكام المادة بحيازة نظام داخ
(2)

. 

 الاتفاقيا  الجماعية -ثانيا         

أن إجراءات  المتعلق بعلاقات العمل 11-09من القانون رقم  37من خلال المادة يفهم         

النظام الداخلي، بل أيضا من الاتفاقيات الجماعية و التسريح التأديبي لا تنبع فقط من التشريع

كون عن طريق التفاوض الجماعيللعمل التي ت
(1)

. 

                                                 
1
 

دون سنة  دون بلد النشر،  التوزيع،و  الراية للنشرو  المصاورة، المنتقى في شرح قانون العمل، دار الحامد دهيثم حام -(
 .167-166النشر، ص ص 

2
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التي تنص  94-09من القانون رقم  91و هو ما يتبين لنا بوضوح من خلال المادة   

 باستثناء الاختصاص الأصلي تبت المحاكم بإلغاء العقوبات التأديبية أو الاتفاقيات الإجبارية»

«تسلم شهادة العمل ...و
 (2)

91-06من الأمر رقم  4-37المادة و ،
(3)

إذا وقع  » التي تنص 

تسريح العامل مخالفة للإجراءات القانونية و/أو الاتفاقية الملزمة، تلغى المحكمة المختصة 

يفهم من كلتا المادتين أنه ، ...«ح بسبب عدم احترام الإجراءات نهائيا قرار التسريو ابتدائيا

غى المحكمة هذا القرار إذا وقع تسريح العامل مخالفة للإجراءات القانونية أو الاتفاقية تل

الخاص بالتفاوض  11-09بالعودة إلى الفصل السادس من القانون و باعتباره تعسفيا،

 الجماعي نجد أن مفهوم إجراءات التسريح التأديبي في الاتفاقية لم يشملها التفاوض الجماعي،

 منه. 199لم تشر إليها المادة و

ي لم ينكر أن هذا الدور جراءات التسريح التأديبفالقانون لما شجع النظام الداخلي على تنظيم إ

تكون الإجراءات و بالتالي يمكن أن تكون مصدرا لها،و قوم به الاتفاقيات الجماعيةتيمكن أن 

التأديبية مجالا في هذه الاتفاقيات
(4)

. 

  

 

                                                                                                                                                         
1
 

 .13-16بن شويب جمال، مرجع سابق، ص ص  -(

2
 

، صادر بتاريخ 6، عدد زاعات الفردية للعمل، ج ر، يتعلق بتسوية الن1009فيفري  6 رخ في، مؤ 94-09قانون رقم  -(
 .1009فيفري 93

3
 

  .  ، مرجع سابق91-06أمر رقم  -(

4(
 - KORICHE (Mohamed nasr-eddine), Op.cit, P.135. 
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لكنها لا  ،تهدف النصوص القانونية إلى التقليل من الآثار الناجمة عن إنهاء علاقة العمل       

تمنع فقدان العامل لعمله رغم أن المشرع الجزائري كرس مبدأ حرية العمل المتمثل في 

منحه  القدرة على العمل و اختياره، كما كرس حق صاحب العمل في اختيار العامل من خلال 

أدت إلى عدم سلطة التسيير و الرقابة و كذا التأديب، لكن هذه السلطات سلطات عديدة منها 

التساوي بين طرفي علاقة العمل وإعطاء قيمة أكبر لصاحب العمل مما جعله يتعسف على 

 .الضعيف في هذه العلاقة العامل باعتباره الطرف

جملة  ثار و تقريربترتيب آ ذلكة العامل وم يغفل المشرع عن حمايأمام هذه الأوضاع ل      

استقرار العامل في وظيفته العمل والأخذ بمبدأ استمرارية علاقة لأولوية  من الضمانات نظرا

باعتبار أن هذا الأخير هو المتضرر من إنهاء علاقة العمل، لذا يمنع القانون حرمانه من هذه 

 الضمانات.

كانية اللجوء بأي حال أن تحد بصورة مطلقة من إم غير أن هذه الضمانات لا يمكنها       

تبعا لضرورة تطبيق حق الإنهاء الانفرادي الذي يؤدي حتما إلى فقدان إلى تسريح العامل، ف

العامل لوظيفته جاء الإقرار بآثار تلي مباشرة و بصفة تلقائية كل قرار تسريح يصدر من 

أي في حالة  تسريح العامل مشروعصاحب العمل، وتختلف هذه الآثار بحسب ما إذا كان 

تم بصفة تعسفية من طرف صاحب  )مبحث أول( أو غير مشروعارتكابه لخطأ جسيم 

 )مبحث ثاني(.       العمل
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 المبحث الأول                                   

 ثار التسريح التأديبي المشروعآ

كن أن شد عقوبة يمبالأحرى أ المستخدم، أو ايتخذه يعد التسريح التأديبي أخطر عقوبة      

رغم أنه يتخذ بسبب تصرف أو  ،لعلاقة العمل القائمة ايضع حدتسلط على العامل باعتباره 

يصل إلى حد الجسامة ويسيء بالمستخدم ومصالح العمل في صادر من العامل  خطأ

المشرع الجزائري كان العامل هو الذي يخلق سببا لتسريحه إلا أ ن لكن حتى وإن  المؤسسة، 

سعى ف هذا الوضع بالنسبة له،السلبيات التي يخلفها  يتجاهليتغاض عن حمايته  ولم  لم

نها تعويضه عن فقدان وظيفته و أجره مورد رزقه ثار من شألتحقيق غاية تتمثل في تقرير آ

العمل تى لو كان قرار التسريح المتخذ من صاحب الوحيد، وهي حق لا يمكن حرمانه منه ح

 التعويضات  في تحديد هذه الآثارفيتم إذن  ،الموضوعيةموافق للإجراءات الشكلية و

 والمتمثلة في تعويض العطلة السنوية،  العامل إذا لم يتحصل عليها المرتبطة بنهاية العمل

شهادة نهاية  التزام المستخدم  بتسليممطلب أول(، إضافة لذلك ال)والأجور المالية المتخلفة 

  .(مطلب ثانيالالعمل)
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 المطلب الأول

 التعويضات المرتبطة بنهاية العمل

مرتبطة بنهاية العمل يضات يترتب عن التسريح التأديبي التزام المستخدم بدفع تعو        

هي تعتبر بدورها ضمانات بالنسبة للعامل، فرغم ارتكاب هذا الأخير لخطأ جسيم إلا أن و

نها مخولة له لأ من الحصول على هذه التعويضات نظراذلك لا يحول دون منع العامل 

 بمقتضى القانون ولا يستطيع المستخدم أن يمتنع عن منحه إياها. 

الذي خول  عمل على تعويض العطلة السنويةهاية الالمرتبطة بن وتشتمل التعويضات       

الأجور ع الأول(، و)الفرللعامل المسرح تأديبيا  المشرع الجزائري حق الاستفادة منه

  (.) الفرع الثاني والمستحقات المالية المتخلفة التي لم يتحصل عليها 

 ولالفرع الأ

 تعويض العطلة السنوية 

للعامل الجزائري قرها المشرع أبرز الحقوق التي أيعتبر تعويض العطلة السنوية من         

آثار التعب بجميع  إزالةفنجد مبررها في ضرورة ، لحمايته اجتماعيا واقتصاديا وصحيا

منح له الحق في راحة  إذمظاهره النفسية والفيزيولوجية والحفاظ على حياته الاجتماعية 

يحصل  أنعلى  25/9إلى  90ضمن المواد  11-09 القانون صوين الأجرسنوية مدفوعة 

لحصول على تعويض عطلته قد اعترف المشرع بحق العامل في او ،عليها بصفة دورية

الاستثنائية يمكن تناولها  الأحكامبعض المبادئ و بشأنهاوضع و ،أجرهااستحقاق السنوية و

تعويض العطلة السنوية أساس الحق في تعويض العطلة السنوية )أولا(، وتقدير قيمة في 

  )ثانيا(.

 .الحق في تعويض العطلة السنوية أساس -أولا       

 25 إلى 90ضمن المواد الحق في تعويض العطلة السنوية  الجزائري المشرع تناول      

من قانون علاقات العمل 9مكرر 
(1)

اعترف بمقتضاها بحق العامل في عطلة سنوية  إذ 

                                                           
، مرجع سابق. 11-09قانون رقم  -( 1  
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صحته   المحافظة علىالتعب المترتب عن سنة من العمل وللتخلص من آثار  الأجرمدفوعة 

سواء  الأثرعديم وجزء منها باطل  أواعتبر كل تنازل عن عطلته يد قدراته المهنية وتجدو

من النظام العام و لا يجوز الاتفاق  المبدأفهذا  ،ا من صاحب العملهراإك أوكان ذلك طواعية 

 .على مخالفته

في  إجماليةبمدة  كل شهر عننصف يوم يومين و أساستحسب مدة العطلة على        

وهو ما تنص عليه  وما تقويما عن سنة العمل الواحدةظروف العمل العادية تساوي ثلاثين ي

 : طلة السنوية فترات العمل التاليةدخل في حساب العت، و11-09من القانون رقم  11المادة 

  العامل لدى صاحب العمل. أداهوهي فترات العمل الفعلي الذي فترات العمل المؤدى 

 العطلة  أيامالسنوية و التي تدخل فتراتها كعمل فعلي عند احتساب عدد طل عفترات ال

 السنوية.

  المستخدم مثل فترات التي يرخص بها و الأجرالخاصة المدفوعة  اتالغيابفترات

حادث خاص  أوفي حالة وقوع مناسبة  أوالنقابي  أومتابعة دورات التكوين المهني 

التي يسمح بها المستخدم بناء على طلب  فترات الغيابات وأيضاللعامل كزواجه مثلا 

  العامل الذي يكون في حاجة ماسة للتغيب.

  وتلك الخاصة  الأسبوعيةقانونيا أي الراحة الراحة القانونية المنصوص عليها فترات

  الوطنية و الدينية. بالأعياد

  التي تستلزم التوقف عن  حوادث العملوالمرض و الأمومةفترات الغياب بسبب

 العمل.

  البقاء في الجيش وإعادة التجنيد فيهافترات
(1)

. 

هل يشترط هو ، فيما يخص تعويض العطلة السنوية ل الذي يمكن طرحهسؤالكن ال     

يستحق العامل تعويض  أم؟  طلة، بما فيها شهر العستحقاقه مرور سنة كاملة من العمللا

 عطلته بنسبة المدة التي قضاها في العمل ؟ 

الرأي الأول ذهب  يين،فقهيطرح رأيين  في هذا المجال الجزائري لمعرفة قصد المشرعف     

مله قبل مرور سنة كاملة من علاقة ع أنهيت إذاالعامل لا يستحق عطلته السنوية  أن إلى

                                                           
1)

  ، مرجع سابق. 11-09من قانون رقم  14المادة  -
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الأجرستحقاق العطلة المدفوعة لامرور سنة كاملة شرط  أنذلك  ،العمل
(1)

الثاني  الرأي أما.  

العامل يستحق عطلته السنوية بنسبة المدة التي قضاها في العمل لدى صاحب العمل  أن اعتبر

مرور سنة من العمل يمثل شرطا لاستحقاق العطلة السنوية كاملة أنطالما 
(2)

.  

الثاني الذي يقر باستحقاق  بالرأي الأخذ إلىالمشرع الجزائري مما سبق ينصرف            

 مدة لا تقل عن أنشرط بنسبة المدة التي قضاها في العمل العامل لتعويض العطلة السنوية ب

 وهذا أخذا ،دةمالمعتللفترة المرجعية السداسية لحساب العطلة  استنادامن العمل  أشهرستة 

تعويض العطلة السنوية على  يعتمد الحق في» من قانون علاقات العمل 19نص المادة فت

أساس العمل المتمم خلال فترة سنوية مرجعية تمتد من أول يوليو للسنة السابقة  للعطلة إلى 

 .يونيو من سنة العطلة 99غاية 

 .«التوظيفوتحسب الفترة المرجعية للعمال الجديد توظيفهم إبتداءا من تاريخ 

 .تقدير قيمة تعويض العطلة السنوية ثانيا:      

بيان عناصر يستند المشرع الجزائري في تقديره لقيمة تعويض العطلة السنوية على       

  ، كذا حساب هذا المقابل.مقابل العطلة السنويةتقدير 

 :السنويةعناصر تقدير مقابل العطلة  -1

يساوي تعويض العطلة »السالف الذكر على انه-0911رقم من القانون  25لمادة تنص ا    

 أوالكامل الذي يتقاضاه خلال السنة المرجعية للعطلة  الأجرالسنوية الجزء الثاني عشر من 

تعويض العطلة السنوية يدفع من قبل  نإلهذه المادة  اطبقف .«في ضوء السنة السابقة للعطلة

طلة أو على صاحب العمل ويساوي الجزء الثاني عشر من الأجر الكامل للسنة المرجعية للع

الثابت  الأجر أساسعلى العطلة هذه امل يتقاضى مقابل لعأساس السنة السابقة للعطلة، فا

يمثل الأجر الثابت ، فبالعمل استمر يقبضه خلال فترة العمل كما لو أنالذي كان من الممكن 

 الأدنى للأجر المطبق على كافة العمال في كافةالأجر الوطني الأدنى المضمون وهو الحد 

القطاعات دون استثناء، هذا الأجر الوطني الأدنى تحدده الحكومة بمقتضى نصوص تنظيمية 

وإذا كان القانون قد منح للاتفاقية الجماعية  ،بالنظر لاعتبارات مالية، اقتصادية واجتماعية

                                                           
1
 292فتحي عبد الصبور، مرجع سابق، ص  -( 

.292، مرجع سابق، ص "الحماية الوظيفية والاقتصادية للعامل "هادفي بشير، -(
2
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إلا أنه لا يجب أن تكون أقل من الأجر الوطني الأدنى صلاحية تحديد الأجور الأساسية الدنيا 

 مضمون على الإطلاق، ال

الذي يعتبر أجرا ناجما عن التصنيف المهني في الهيئة المستخدمة فهو أجر القاعدي  الأجرو

إضافة إلى  الأجر الكامل، المنصب أو المطابق للعمل ولمهام هذا المنصب ويشكل جزءا من 

 لكذك، المنطقةالضرر وتعويض بممارسة الوظيفة كتعويض  التعويضات الثابتة المرتبطة

تعويض العمل الليلي و لتناوبياكتعويض العمل  الأجر التكميلي
(1 )

.   

 السنوية:حساب مقابل العطلة  -2 

 أولمن  تبدأ ،العطلة السنوية في العمل الفعلي خلال فترة سنوية مرجعية أساسمثل تي    

السنوية سب العطلة تتحو ،من سنة العطلة جوانغاية ثلاثين  إلىللسنة السابقة للعطلة  جويلية

تقدر  إجماليةلفترة كل شهر من العمل وعن ين ونصف يوم يوم أساسعلى  الأجرالمدفوعة 

لعمل الواحدة ابثلاثين يوما تقويميا عن سنة  
(2 )

 . 

بنسبة مدة العمل التي قضاها  أوالمستحقة للعامل  الأيامساس عدد أحتسب على تن هي إذ

 . التي يستحق مقابلا عنهاالحقيقية تمثل مدة العمل  لأنها

طان بحساب مدة بهامين يرت مبدأينعلى  اعتمدقد الجزائري المشرع  أن يلاحظبالتالي        

 الأجربعدم جواز خصم العطل المدفوعة  الأوليتعلق  الأجر،العطلة السنوية المدفوعة 

ي يعمل في المناطق ذالثاني يتعلق بمنح العامل ال أما ،ا العطل المرضيةذكالمقررة قانونا و

 ات من سنة العمل الواحدة تحدد الاتفاقي أيام (19)لا تقل عن عشرة إضافيةالصحراوية عطلة 

 أوشاقة  أشغالاين يؤدون ذه العطلة للعمال الذلك هذتمدد ك ،عية كيفية منحهاماالاتفاقات الجو

 لأنهاضمن حساب مقابل العطلة السنوية نظرا الإضافية  ه الفتراتذهتدخل بالتالي  ،خطيرة

اتفاقية و قانونية أحكاممقررة بموجب 
(3.) 

 

 

                                                           

1)
د/ جلال مصطفى القرشي، شرح قانون العمل الجزائري، الجزء الأول علاقات العمل الفردية، ديوان المطبوعات  -

. 594، ص 1091الجامعية، الجزائر، سنة 
 

2)
 ، مرجع سابق. 11- 09من قانون رقم  11و  19المادتين  -

3)
 ، مرجع سابق.11-09من القانون رقم  14-12-15-11المواد  -
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 الفرع الثاني

 الية المتخلفةالمستحقات المو الأجور 

حصول حق العامل في ال 11-09كرس تشريع العمل الجزائري بموجب القانون رقم          

للعامل الحق »منه على 99أهم عنصر مترتب عن علاقة العمل، فتنص المادة  على أجر فهو

 .«مقابل العمل المؤدى، ويتقاضى بموجبه مرتبا أو دخلا يتناسب ونتائج العملفي الأجر 

فنظرا للأهمية التي يكتسبها عنصر الأجر لا يستطيع صاحب العمل حرمان العامل من        

يحه تأديبا، إذ يلتزم المستخدم بمنحه كافة الأجور الحصول عليه حتى في حالة تسر

 والمستحقات المالية المتخلفة، فيتم في هذا الشأن التعرض إلى مجال هذه المستحقات )أولا(،

 الأجر والمستحقات المالية )ثالثا(.إثباتها )ثانيا(، كذا امتياز 

  مجال المستحقات المالية المتخلفة -أولا        

و الوضع هو ب إليه بصفة فعليةلعمل المنسوالعامل أجره  كاملا عندما ينفذ ايستحق         

إنهاء  إلا أنه قد لا يتقاضى العامل أجره قبل ،عملالأجر مقابل  المترتب عن تطبيق قاعدة

أو دون خطأ منه أو  نه من أداء العمل لخطأ من صاحب العمليعلاقة العمل بسبب عدم تمك

قد يكون السبب عدم حلول أجل دفع المستحقات المالية المترتبة عن تنفيذ العمل و ،لقوة قاهرة

المستحقات المالية ليه على صاحب العمل دفع الأجور وعالمرد ودية، كما هو الشأن لمنحة 

نظرا إذ لا يعفى من هذا الالتزام  ،بينهماالمسرح فور إنهاء علاقة العمل القائمة للعامل 

جميع توابعه بالنسبة للعاملوا الأجر للأهمية التي يحتله
(1)

.  

  إثبات المستحقات المالية المتخلفة -ثانيا      

على صاحب العمل أن يثبت الوفاء بالأجر أو العامل إلا بإثبات علاقة العمل ولا يلزم        

 هو ما نصت ذمته إلا بتسيلم قسيمة الأجور و العالقة في ذمته، حيث لا تبرأالمستحقات المالية 

 

                                                           

1)
التسريح من العمل بسبب تغيرا لوضعية القانونية والاقتصادية للهيئة المستخدمة ودوره في   بشير، التعويض عن هادفي -

في الملتقى الوطني الثاني حول الظروف الاقتصادية للمؤسسة و آثارها على علاقات العمل في  مداخلة ألقيتجبر الضرر، 

 .  519ص ، 5919التشريع الجزائري، جامعة جيجل، 
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 11-09قانون رقم ال( من 94) ةعليه الماد
)1(

العناصر التي تدرج فيها جميع البيانات و ،

 الخاصة بالأجر.

م صاحب العمل بمسك دفتر قد تعززت حماية العامل في هذا المجال من خلال إلزاف       

العامل،  التعويضات التي يتقاضاهامينه بصفة دورية جميع العلاوات ووجوب تضالأجور و

مدى لاف حول قيمة المبالغ المدفوعة ووهو ما يؤدي إلى سهولة الرجوع إليها في حالة الاخت

مطابقتها لما هو مدرج في قسيمة الأجور
(2)

  . 

        المستحقات الماليةامتياز الأجر و -ثالثا        

على جميع ديون صاحب العمل  الامتيازجميع ملحقاته من الديون ذات يعتبر الأجر و       

من قانون علاقات العمل على  90علاقة العمل أو ظلت قائمة، فقد نصت المادة  انتهتسواء 

 ن الأخرى بما فيها ديون الخزينة على جميع الديو تسبيقاتهاو تمنح الأفضلية لدفع الأجور« أن

  . «شكلها ، مهما كانت طبيعة العمل وصحتها والاجتماعيالضمان و

يفهم من هذه المادة أن الأجر وملحقاته يعتبر دينا ممتازا له حق الأولوية يستنفذ من        

جميع أموال المستخدم فله أسبقية عن مختلف ديون صاحب العمل الأخرى مهما كانت 

 مهما كانت عقود عملهم وشكلها، محدد المدة أو العمال الامتياز كافةطبيعتها، يستفيد من هذا 

  . المدةغير محدد 

حرمان العامل  فنظرا للحماية القانونية التي يتمتع بها الأجر، لا يستطيع صاحب العمل     

المسرح تأديبيا من الحصول على الأجر والمستحقات المالية المتخلفة، أي التي يدين بها 

    لصاحب العمل ولم يقبضها بعد.

 

 

 

               

                                                           

1)
يدرج مبلغ الأجر و جميع عناصره بالتسمية في قسيمة الأجر الدوري » على أنه 11-09انون رقم قن م 94تنص المادة  -

 التي يعدها المستخدم.

  «.و لا يطبق هذا الحكم على تسديد المصاريف 
2)

 .519ق، ص ، مرجع ساب"الحماية الوظيفية والاقتصادية للعامل في قانون العمل الجزائري"هادفي بشير، -
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 المطلب الثاني

 عملشهادة نهاية ال

إذ تنص المادة  القانونيةاعتبر المشرع الجزائري شهادة نهاية العمل من وسائل الحماية      

باستثناء الاختصاص الأصلي تبت المحاكم عند النظر في المسائل » 91-09من القانون  51

 هائيا عندما تتعلق الدعوى أساسا بـــ:الاجتماعية ابتدائيا ون

قررها المستخدم ضد المدعي دون تطبيق الإجراءات التأديبية إلغاء العقوبات التأديبية التي  -

 و/أو الاتفاقيات الإجبارية،

تسليم شهادات العمل وكشوفات الرواتب أو الوثائق الأخرى المنصوص عليها قانونا  -

  .«النشاط المهني للمدعي لإثبات

للعامل عند إنهاء  لتسليم شهادة نهاية العمبملزم صاحب العمل  فيتبين من هذه المادة أن    

تثبت وجود ولدى صاحب عمل آخر، إذ تساعده في الحصول على وظيفة  علاقة عمله،

وخبرته في منصب  العامل أقدميةكما أنها تحمل بيانات تبين  ،علاقة العمل بين الطرفين

فرع اليتم تناول شكل ومضمون شهادة نهاية العمل ) لها بالتفصيل عمله السابق. وللتعرض

 فرع ثالث(.الالنتائج المترتبة عن عدم تسليمها )فرع ثاني( والكيفية تسليمها )ول(، أ

 الفرع الأول

 نهاية العمل شهادة شكل و مضمون 

بما أن شهادة نهاية العمل ذات أهمية كبيرة بالنسبة للعامل، يتم التطرق إليها بنوع من        

 . )ثانيا( حتويه هده الشهادةتلك البحث فيما ذكو ،)أولا( التفصيل، وذلك بدراسة شكلها

 العملنهاية شهادة  شكل -أولا       

تكتب شهادة العمل  أنفيمكن لم يشترط قانون العمل شكلا معينا لشهادة نهاية العمل،       

يمكن  كماتكون مطبوعة،  قدو ، ةلراقنا بالآلة دون شطب أوشرط أن تكون  واضحة وباليد 

يوقعها المستخدموتحرر من العامل  أن
(1) 

 

في حالة مطبوعة خاصة بالمؤسسة، و أو استمارةفي شكل  المستخدممن طرف تسلم       

 الإمضاءا ذهو عليهاعدم وجود ختم المؤسسة يمضي المستخدم  أوه المطبوعة ذعدم وجود ه

                                                           
)
. 144-142، مرجع سابق، ص ص بن رجال آمال -

1
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بها يحتفظ أخرى و ة في نسختين تسلم واحدة للعامل، يمكن تحرير الشهاديكون مصادقا عليه

     .صاحب العمل

 مضمون شهادة نهاية العمل -ثانيا       

ضمينها الشهادة إلا أنه فرض ت هذه لتحريرأي شكل خاص قانون العمل  لم يشترط        

 11-09 قانون رقمال من 46 هذا حسب المادةبعض البيانات الإلزامية و
(1)

،
 

كما يمكن أن 

على طلب العامل أو باتفاق الطرفين، شرط أن  التكميلية بناءاتحتوي على بعض البيانات 

  .عاملتكون لصالح ال

 تتمثل البيانات الإلزامية التي يجب أن تحتويها شهادة نهاية العمل  :الإلزاميةالبيانات  -1      

 فيما يلي:

العمل في حالة سسة وفيه العامل نشاطه في المؤ أهو التاريخ الذي بد :شغيلتاريخ الت -أ 

 يحدد عند بداية هذه الفترة أنيجب  شغيلن تاريخ التإ، فتحت التجربة
(2)

في حالة تغيير و 

مة بين ئاقن علاقات العمل المعمول بها يوم التغيير تبقى إالوضعية القانونية للمؤسسة ف

العمالالمستخدم الجديد و
(3)

 رغم التغييرات المتتالية لأصحاب العمل فإن المستخدم الأخير، ف

 هو الذي يلزم بتسليم شهادة عمل واحدة يذكر فيها تاريخ التوظيف الأول في المؤسسة.

هو تاريخ خروج العامل من المؤسسة بغض النظر عن وتاريخ إنهاء علاقة العمل:  -ب 

 منها.تنفيذه لمهلة العطلة أو إعفائه 

 يذكر صاحب العمل: لا بد أن المناصب التي شغلها العامل وفترات العمل المناسبة لها -ج 

لعامل إلا في حالة العامل الذي لحق  فهو ،الذي شغله العامل فعلا شهادة العمل المنصب في

 عامل آخر يكون في عطلة. لاستخلاف تةيشغل منصبا بصفة مؤق

 اإذو لها،كر فترات العمل المناسبة ذ أيضاذكر منصب العمل لا يكفي إذ يجب  كذلك فإن     

 لها.الفترة المناسبة ديد طبيعة كل منصب وحشغل العامل عدة مناصب عمل لا بد من ت

                                                           
1)

يسلم للعامل عند انتهاء علاقة العمل شهادة عمل تبين تاريخ »أنه علىمرجع سابق  11-09من القانون  46تنص المادة  -

 التوظيف وتاريخ انهاء علاقة العمل وكذا المناصب التي شغلت والفترات المناسبة لها. 

تسليم شهادة العمل فقدان حقوق وواجبات المستخدم والعامل الناشئة عن عقد العمل أو عقود التكوين إلا إذا لا يترتب عن 

.«اتفقا الطرفان على عكس ذلك كتابة
 

2)
 .                                                                       نفسه، مرجع 11-09من القانون رقم  10المادة  -
)
.   من القانون نفسه 61مادة ال -

3
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البيانات الخاصة  اسمه، : يجب تحديد هوية المستخدم بذكر العاملذكر هوية المستخدم و -د 

الشهادة، صحة هذه لا يترك مجالا للشك حول شرعية و بالمؤسسة المستخدمة بشكل

و لقبه اسمههوية العامل بذكر إلى ضرورة تحديد  بالإضافة
(1) 

. 

التكميلية ضمن شهادة نهاية لم يجبر القانون على إدراج البيانات البيانات التكميلية :  -2  

من  بين هذه البيانات ختيارية بالنسبة للعامل ، وااحب العمل ولص جوازيه، فهي العمل

الملحقات المرتبطة به التي كان يتقاضاها العامل دراجها ضمن الشهادة قيمة الأجر والممكن إ

كذلك إذا كان العامل ملتزما بعدم منافسة المستخدم عند إبرام عقد العمل فبإمكان صاحب 

في شهادة العمل  الالتزامالعمل أن يدرج هذا 
(2)

، كما لا يلزم هذا الأخير بذكر رأي ما يكون 

لى ذلك أن القانون لا يفرض ذكر عبارات في مصلحة العامل حول كفاءته المهنية، يضاف إ

  التقدير.

 الفرع الثاني

 تسليم شهادة نهاية العمل كيفية

لم و ،رعلاقة العمل حق لهذا الأخي انتهاءالعامل عند  إلىيعتبر تسليم شهادة نهاية العمل       

طرف  انون طريقة معينة لتسليم هذه الشهادة إذ يمكن طلبها شفاهة أو كتابة منيشترط الق

العامل، لذا سيتم التفصيل بشأن هذا الحق المخول قانونا للعامل  بالتطرق إلى  تقديمها من 

  ها )ثالثا(. وقت استحقاقن العامل )ثانيا( ، وصاحب العمل )أولا( ،  استلامها م

 شهادة العمل من  طرف صاحب العمل  تقديم جوب و -لاأو         

، لكن عمل إلى العامل المسرح تأديبيا وهذا كمبدأ عاميسلم صاحب العمل شهادة نهاية ال       

، فتسليم شهادة العمل حق مطلوب، في حالة وفاتهورثته يمكن أن ينتقل هذا الالتزام إلى 

، تهديديهيصبح حقا محمولا في حالة الحكم على المستخدم بتسليم شهادة العمل تحت غرامة 

عن  امتنعأن صاحب العمل  ادعىإذا من المستخدم والشهادة  العامل أن يطلبيجب على و

، كما يجب على المستخدم أن يثبت أنه قد عليه عبئ إثبات أنه قد طلبها منهتسليمه إياها  يقع 

                                                           
  .149-146ص  ،سابقمال بن رجال، مرجع آ -(1
"التعويض عن التسريح بسبب تغير الوضعية القانونية للمؤسسة المستخدمة ودوره في جير الضرر"، هادفي بشير،  -(2

  .155سابق، ص مرجع 
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، إشعار بوصول موقع من طرف العامل أوسلم للعامل فعلا شهادة العمل عن طريق وصل 

 .يستلمها بدون مقابل ماليو

 من العامل استلام شهادة العمل -ثانيا           

الفئة  ليست محمولة فيحق لكل عامل أن يطلبها مهما كانتبما أن شهادة العمل مطلوبة و       

في حالة تأخر المستخدم عن تسليم هذه الشهادة يمكن للعامل أن . ولية التي ينتمي إليهااالعم

 يثبت أنه قد طلبها منه بالفعل،  هذا التأخير بعد أنيطالبه بالتعويض عن الضرر الناتج عن 

في حالة وفاة العامل يمكن لورثته أن يطلبوا من صاحب العمل الحصول على شهادة عمل و

خاصة بالعامل المتوفى 
(1)

 . 

على  الشهادة يمكن  أن يكون عن طريق البريد إذا تعذر إرسالتجدر الإشارة إلى أن          

من  599إلى مقر صاحب العمل لاستلامها بعد نهاية العمل طبقا  لنص المادة  الانتقالالعامل 

القانون المدني الجزائري 
(2)

تقع على صاحب العمل ما لم يوجد اتفاق أو  إرسالها، و نفقات 

 .نص يخالف ذلك 

في أما بالنسبة لمكان استلام الشهادة يتم في مكان العمل أو المؤسسة وهذا طبقا لما جاء        

من القانون المدني الجزائري 95/ 595المادة 
(3)

العمل شهادة نهاية  أنالتي يستنتج من نصها  

ر فيه صاحب العمل مهام يتم تسليمها وجوبا إلى المكان الذي يباشمن الالتزامات القانونية و

. التسييرالإدارة و
 

 

 شهادة العمل وقت استحقاق  -ثالثا         

عن المدة التي يمكن للعامل  سكت المشرع نجد أن العمل الجزائريقانون  إلىبالرجوع       

 ، الجماعية الاتفاقيةللنظام الداخلي ويطلب خلالها شهادة العمل فيرجع تحديد هذه المدة  أن

يسقط حقه في ذلك بمرور سنة طبقا للقواعد العامة في القانون المدنيو
(4) 

. 

                                                           
  .165-161ص، مرجع سابق، ص بن رجال آمال -(1

2 
)
تكون نفقات الوفاء على المدين، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي »على من القانون المدني الجزائري  599تنص المادة   -

«ذلكبغير 
 
 

3
 

)
فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه  ،...أما في الالتزامات الأخرى» على أنه من الفانون نفسه  5 /595تنص المادة  -

  .«أو في المكان الذي يوجد فيه مركز مؤسسته إذا كان الالتزام متعلقا بهذه المؤسسة  ،موطن المدين وقت الوفاء
)
.  920علي عوض حسن، مرجع سابق، ص  - 4
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غير  أوفي عقد محدد  سواءشهادة نهاية العمل تسلم للعامل  أنالجزائري يؤكد المشرع        

جسيما في  أارتكب العامل خط إذا، حتى علاقة العمل إنهاءمهما كانت طريقة محدد المدة و

 . التأديبيحالة التسريح 

 الفرع الثالث 

 النتائج المترتبة عن عدم تسليم شهادة نهاية العمل 

تعتبر شهادة العمل من بين الحقوق المخولة للعامل لذا رتب القانون جزاءات على        

تتمثل هذه الجزاءات في دفع غرامة امتناعه  عن تسليم هذه الشهادة وصاحب العمل في حالة 

 تعويض العامل )ثانيا()أولا(  و تهديديه

  التهديديةالغرامة  - أولا

يلجأ  الجزائري التهديدية إحدى الوسائل القضائية التي أقرها المشرع لغرامةتعتبر ا       

من  161قد نصت المادة العمل على تسليم شهادة العمل. وصاحب  إليها العامل لإجبار

عينا غير ممكن أو غير ملائم إلا  الالتزامإذا كان تنفيذ  »على أنه الجزائري القانون المدني 

بدفع التنفيذ وهذا لى حكم بإلزام المدين بللدائن أن يحصل ع ، جازن نفسهالمديبه إذا قام 

  .رامة إجبارية إذا امتنع عن ذلكغ

جاز له أن  ،المدين الممتنع عن التنفيذ لإكراهإذا رأى القاضي أن مقدار الغرامة ليس كافيا و

  .«يزيد في الغرامة كلما رأى داعيا للزيادة 

حكم بضرورة تسليم شهادة العمل من  إصدارضي يمكن للقاالمادة هذه فمن خلال        

خاصة في حالة ثبوت سوء نية صاحب العمل في  تهديديهالعامل مرفقا بغرامة  إلىالمستخدم 

 الذكر علىف لالسا 91-09من القانون رقم 91نصت المادة و ،عدم تسليم شهادة نهاية العمل

من الأجر الأدنى المضمون  % 52 ـباليومية ر الغرامة التهديدية يتقد
(1)

إذن في حالة امتناع . 

فيعاقب بدفع غرامة  المستخدم عن تسليم شهادة العمل التي يصدر بشأنها حكم ابتدائي ونهائي

الذي جاء  51/99/5991 رها الصادر بتاريخ تهديدية، وهو ما أكدته المحكمة العليا في قرا

تتم  الاجتماعيةالنهائية في المسائل أحد الأطراف عن تنفيذ الأحكام  امتناعفيه "... في أن 

                                                           
تنص -(1

 
من الراتب الشهري الأدنى المضمون  كما %52...مع تحديد غرامة تهديدية يومية لا تقل عن »على أنه  91المادة 

 المعمول به.يحدده التشريع والتنظيم 

 .«( يوما12غير ان هذه الغرامة التهديدية لا تنفذ الا عندما تنقضي مهلة الوفاء التي لا تتجاوز)
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وأن قاضي الموضوع في  91-09من قانون  94إلى  91معالجته وفق أحكام المواد من 

في حالة قبوله لطلب ينحصر اختصاصه في تحديد الغرامة اليومية وفق  الاجتماعيةالمادة 

 مذكور أعلاه.من نفس القانون ال 92و 91شروط المادتين 

صار نهائيا بعد تأييده  54/94/04وحيث أن الحكم القاضي بالغرامة التهديدية المؤرخ في    

مهلة التنفيذ  انقضاءمن تاريخ يبدأ سريان ميعاد تنفيذه  95/91/1006بالقرار المؤرخ في 

 هذا فضلا على كون الحكم .91-09من القانون  91الإجباري المحددة قانونا في المادة 

المقرر للغرامة التهديدية حدد في منطوقه بداية التنفيذ من تاريخ تبليغه، وليس من تاريخ 

وعليه يكون الوجه غير سديد" 12/90/02تبليغ الحكم القاضي بالرجوع المؤرخ في
(1.)

 

 التعويض عن الضرر  -ثانيا 

ة العمل للعامل لم يتناول المشرع الجزائري مسألة التعويض عن عدم تسليم شهادة نهاي      

في هذه الحالة، لكن بالرجوع إلى  ديديةالتهضمن تشريع العمل بل اكتفى بتوقيع الغرامة 

التي تبقى متاحة طالما نجده كرس إمكانية طلب التعويض و القواعد العامة للقانون المدني

ض على كل ما فات العامل من كسب وما خلف ذلك ضرر على العامل، فيشتمل هذا التعوي

تعود السلطة التقديرية في تحديده لقاضي الموضوع  مراعيا في ذلك مقدار لحقه من ضرر و

 الأجر الذي يتقاضاه العامل أثناء قيام علاقة العمل.

أقام المسؤولية المدنية على صاحب العمل عن امتناعه الجزائري عليه فإن المشرع       

جزائية على غرار بعض المخالفات الأخرى تسليم شهادة نهاية العمل دون أن يقر مسؤوليته ال

وهذا طبقا  كما هو الحال بالنسبة لمخالفة الحد الأدنى للأجر أو التأخير في دفع المرتب

من القانون المدني 129و 110للمادتين 
(2)

  . 

                                                           
1)-

، 95، المجلة القضائية، العدد 51/99/5991مؤرخ في ، 511099ية، ملف رقم المحكمة العليا، الغرفة الإجتماعقرار   

992، ص 5991، قسم الوثائق للمحكمة العليا، 5995صادر في 
.
  

2)
دج كل مستخدم يدفع لعامل أجرا يقل عن  5999دج الى1999يعاقب بغرامة مالية تتراوح من»على انه110تنص المادة -

الأجر الوطني الأدنى المضمون اوالاجر الأدنى المحدد في اتفاقية جماعية أو اتفاق جماعي للعمل وذلك دون الإخلال 

 يع المعمول به، وتضاعف العقوبة حسب عدد المخالفات.بالأحكام الأخرى الواردة في التشر

«.دج وتضاعف حسب عدد المخالفات2999دج الى5999وفي حالة العود، تتراوح الغرامة المالية من  

دج على كل مخالفة لوجوب دفع المرتب 5999دج إلى 1999يعاقب بغرامة مالية تترامح من»على انه129وتنص المادة    

اقه، وتضاعف العقوبة حسب عدد المخالفات.عند حلول  اجل استحق  

 أو(أشهر 9دج، وتطبق حسب عدد المخالفات وبالحبس ثلاثة)1999دج الى5999وفي حالة العود، تتراوح الغرامة من 

                        «.باحدى هاتين العقوبتين فقط
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نيالمبحث الثا  

غير المشروع التأديبي آثار التسريح   

اعترف المشرع الجزائري بالسلطة التأديبية لصاحب العمل على غرار التشريعات        

طأ جسيما للحفاظ خالعامل الذي يثبت في حقه ارتكاب العمالية الأخرى  فمنحه حق تسريح 

 بسببهذا الأخير من تجاوز سلطته  حسن سير المؤسسة، لكن ذلك لا يحول دون منع  على

حدوده ويتعسف في استعمال حقه، فيسرح العمال بصفة غير أنه في بعض الأحيان يتعدى 

 العمل لاقة ع على الذي يمثل في حقيقته اعتداء مشروعة، أو ما يسمى بالتسريح التعسفي

 مترتب عن الإنهاء غيرال تبعا لجسامة الضررفي منصب عمله. و العامل استقرارو

ويضه من اللازم اللجوء إلى تعالآثار السلبية التي يخلفها على العامل أصبح المشروع، و

 نقديا )المطلب الثاني (.عينيا  )المطلب الأول (، و
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 المطلب الأول

   التعويض العيني عن الإنهاء غير المشروع

 دعوى إلغاء قرار التسريح أن صاحب العمل قد أصدره د الفصل فيإذا ثبت للقضاء عن     

بحقه في الرجوع  تمسك العامل أنوالموضوعية) تسريح تعسفي( خرقا للإجراءات الشكلية و

إن المحكمةـإلى منصب عمله ف
  

بإعادة إدماج نهائيا ر في هذه الحالة حكما ابتدائيا وتصد

إذا وقع تسريح العامل مخالفة »بنصها  1/1-61وهو ما أكدته المادة  ول(الأفرع الالعامل)

الملزمة، تلغي المحكمة المختصة إبتدائيا ونهائيا قرار للإجراءات القانونية و/أو الإتفاقية 

ثاني(.الفرع الاحتفاظه بالامتيازات المكتسبة)، و «التسريح بسبب عدم احترام الإجراءات...
 

 الفرع الأول 

 في منصب عمله إعادة إدماج العامل 

حق اللجوء إلى القضاء عن  طريق دعوى  في حالة التسريح التعسفي لعامللخول ي         

رقم  من الأمر  90 المادةبموجب  69إلغاء قرار التسريح لكن التعديل الذي تعرضت له المادة

لم تنص صراحة على دعوى إلغاء قرار التسريح إنما اكتفى بالنص على الأثر  04-51

من خلال التطرق إلى  تم دراسته تا ألا و هو إعادة الإدماج الذي سهنالمترتب ع القانوني

 تقنياته )أولا( و تطبيقه العملي )ثانيا(.

 تقنيات إعادة إدماج العامل -أولا

اول المشرع الجزائري تكريس آليات قانونية تساعد على رجوع العامل إلى عمله ــــح       

ثم لإعادة الإدماج تتمثل هذه الآليات في الصلح كتقنية ، والعملالتوفيق بين طرفي علاقة و

 .طرق إلى دور القضاء في حل النزاعالت

 الصلح كتقنية لإعادة الإدماج -/1

يقصد بالمصالحة "ذلك الإجراء الذي يقوم به طرف ثالث بهدف التقريب أو التوفيق بين       

ر بالتالي اختصاقصد الوصول إلى تسوية ترضيهما" ووجهات نظر الأطراف المتنازعة 

رب العملعلى العلاقة الودية بين العامل والمحافظة الطريق وكسب الوقت و
(1)

. 

                                                           
1
 

مذكرة لنيل  ،(-فرنسا–الجزائر –فتحي وردية، الرقابة القضائية على الإنهاء الاقتصادي لعقد العمل) دراسة مقارنة  -(

   .91، ص 5999-5995تيزي وزو، مولود معمري، كلية الحقوق، جامعة شهادة الماجستير، 
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نزاعات العمل الفردية حيث  يتم  اللجوء  إطار  لذا تحتل المصالحة أهمية خاصة في      

إليها بعد  استنفاذ إجراءات  التسوية الداخلية التي يؤدي فشلها  إلى تحول  الخلاف  لنزاع 

بالمعنى  القانوني
(1)

يعد  »التي تنص على أنه  91-09 رقم للمادة الثانية من قانونهذا طبقا و 

ف في العمل قائم بين عامل أجير ومستخدم كل خلا ،فردي في العمل  بحكم هذا القانوننزاع 

داخل  التي تربط الطرفين إذا لم يتم حله في إطار عمليات تسوية بشأن تنفيذ علاقة العمل

يمكن للعامل إخطار مفتش العمل عملا بأحكام المادة  ففي هذه الحالة .«الهيئات  المستخدمة

91-09من قانون رقم 92
(2)

في من طرفه ثم يقوم مفتش العمل  بواسطة عريضة مكتوبة  

ظرف ثلاثة أيام  من تلقيه  الإخطار سواء كان بواسطة العريضة المقدمة  إليه أو المحضر 

الذي زاع المعروض أمامه وللنظر في النالمحرر من طرفه باستدعاء مكتب المصالحة 

يرأس المكتب بالتداول كون من ممثلين اثنين عن العمال وممثلين من صاحب العمل ويت

أشهر عضو من العمال ثم من أصحاب العمل 94لمدة
(3)

المكتب بمحاولة صلح ، حيث يقوم 

 ،مسرحالالعامل بإعادة إدماج  الذي نادرا ما يقبل  صاحب العمل اتجاه يةلعنصر الإلزام تفتقد

الغرض من عدم فرض قيود صارمة على آلية الصلح بصورة عامة هو الحرص على و

 إتاحة الفرصة لصاحب العمل للتفكير بعمق في قراره النهائي.

 دور القضاء في إعادة الإدماج -2       

ينبغي الإشارة إلى أن عملية الصلح أمام القضاء تشكل أهمية خاصة بالنسبة لإعادة        

تها المستخدم أمام هيئة رسمية مهما من طابع المواجهة بين العامل وإدماج العامل لما له

ضي إلى قبول قالصلح التي يعتمدها القاضي قد ت فعملية ،تحقيق العدالة بين المتقاضين

تكمن و ،عامل في الرجوع إلى منصب عمله  وإن لم تكن إلزاميةطلب الصاحب العمل ب

لم يحل إليه بصورة إلزامية رغم أنه الجزائري أهمية الصلح أمام القاضي في أن المشرع 

ي يمارس القضاء دورا  فعالا فو ،يضمن القضاء تنفيذه عقد ملزم في حالة الاتفاق بشكل

                                                           
1
 

)
، قسم 21، عدد ة، نشرة القضا90/1004/ 51مؤرخ في  191196رقم  قرار المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف  -

 .   90، ص 1000الوثائق، وزارة العدل، الجزائر، 
2)

بعد استنفاذ إجراءات المصالحة الداخلية لنزاعات الفردية داخل الهيئة » 91-09قانون رقم المن   92تنص المادة  -

 « .        المستخدمة يمكن للعامل إخطار مفتش العمل وفقا للإجراءات المعمول بها التي يحددها القانون
3
 

)
، البليدة، لقانون الإداري، قصر الكتابعبد الحليم أكمون، تحرير العقود المهنية و الإدارية في ضل تشريع العمل و ا -

   .   24،ص 5994
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موضوع  الرقابة في  هذا يبرز التطور الذي شمل مما  ،الرقابة من خلال تكييف التشريع

هو مراقبة التعسفالمجال و
(1)

يستند القاضي في التسريح  التأديبي على مخالفة ، 

الحكم بإعادة إدماج العامل في منصبهالتسريح تعسفيا و لاعتبارالإجراءات التأديبية 
(2)

. 

مشروع الغير ضاء في بسط رقابته على التسريح عليه يمكن القول أن تدخل سلطة القو

يمكن أن تمتد إلى إبطال كل تسريح مخالف لمقتضيات إعادة الإدماج بسب أن المشرع يتجه 

في طرح مجال مراقبة عمليات التسريح إلى تكريس حماية واسعة من خلال إدخال عملية 

اج العامل في منصب منح القضاء سلطة إعادة إدمصلح أمام القاضي كإجراء إلزامي وال

 عمله .   

           التطبيق العملي لإعادة الإدماج  -ثانيا

الحكم له بذلك يثير مسألة مدى توافر شروط عامل في طلب إعادة الإدماج وتجاه الإن ا       

إمكانية البحث من طرف صاحب ما يتعلق بتوافر منصب عمل شاغر والتنفيذ لاسيما في

العمل في إعادة التصنيف المهني في حالة ما إذا تم  إلغاء منصب العمل الأصلي، غير أنه 

رغم إمكانية توفر منصب عمل شاغر بالمؤسسة،  فإن إعادة إدماج العامل لا يعتبر حقا 

دي إلى صعوبة هو ما يؤمن أحكام قانون علاقات العمل،  وبالنسبة إليه  وفقا لما هو ظاهر 

هذا فإن طرح لن أن يكون مقترنا بتدابير جزائية. تنفيذ الحكم الصادر في هذا المجال دو

عمل يسمح باللجوء إلى  بامتناع عن التزامادماج على أساس أنها تمثل فكرة تكييف إعادة الإ

تنص  التي 43هذا طبقا للمادة  جتماعي لاستصدار أمر بتوقيع الغرامة التهديديةالقضاء الا

في حالة عدم تنفيذ إتفاق المصالحة من قبل أحد الأطراف وفقا للشروط و الآجال »على أنه 

من هذا القانون يأمر رئيس المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية  44المحددة في المادة 

و الملتمس بعريضة من أجل التنفيذ في أول جلسة ومع استدعاء المدعى عليه نظاميا، التنفيذ 

من الراتب  %22لمعجل لمحضر المصالحة مع تحديد غرامة تهديدية يومية لا تقل عن ا

 .الشهري الأدنى المضمون كما يحدده التشريع والتنظيم المعمول به

                                                           
1)

-  COUTURIER (Gérard), droit du travail, tom91, les relations individuelles du travail (puf), 

Paris, 1990, p 120. 

)
. 12سابق ،ص ، مرجعبن عيش نجود -

2
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( 12غير أن هذه الغرامة التهديدية لا تنفذ إلا عندما تنقضي مهلة الوفاء التي لا تتجاوز )

 يوما.

، والمادة «قانونا رغم ممارسة أي طريق من طرق الطعن يكون لهذا الأمر التنفيذ المعجل

في حالة اكتساب الحكم الصيغة التنفيذية يحدد القاضي الغرامة التهديدية اليومية »تنص 40

(1)«من هذا القانون  42-43المنصوص عليها في المادتين 
غير مباشر  إلزاماالتي تمثل  

 حسب عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. على التنفيذ تظهر من خلال تحديد مبلغ مالي معين ي

فرض تطبيق الحكم بإعادة إدماج في ظل غياب نص صريح ي الالتزاميمكن تدعيم هذا و

من  163هذا طبقا للمادة لمبدأ العام في القانون المدني والعامل من خلال اللجوء إلى ا

مدني الجزائريالقانون ال
(2)

. 

يضاف لذلك أن الإلزام بإعادة الإدماج يمكن أن يتدعم أيضا بالغرامة  التهديدية لعدم      

وجود وسائل قانونية أخرى التي تحقق الوفاء  بالالتزام دون إكراه إلا فيما يتعلق بالتعويض 

الذي يظل غير كاف بالنظر للآثار السيئة المترتبة  المالي الذي اعتمده المشرع الجزائري

عن التسريح، على هذا الأساس فالغرامة التهديدية يمكن أن تشكل سبيلا ناجعا في فرض 

في تطبيق الحكم القاضي بها، بل يعتبر وسيلة ضغط غير  جاعةالنتحقيق عادة الإدماج والإ

من قانون  43/2بموجب نص المادة  وهو ما أكده مباشرة لإلزام صاحب العمل على التنفيذ.

ء المحددة بخمسة أنه يبدأ تنفيذ الغرامة التهديدية من تاريخ انقضاء مهلة الوفا 11-09رقم 

وقد أقر اجتهاد المحكمة  لقسم الاجتماعي بالمحكمة،يختص بها رئيس ا( يوما و12عشر )

اعتبر  تهديدية حيثالعليا باختصاص القاضي الاجتماعي للنظر في دعوى توقيع الغرامة ال

بالفصل في الغرامة القانون أن " منح صراحة الاختصاص لرئيس القسم الاجتماعي 

هذا يدخل ضمن الاختصاص النوعي الذي هو من النظام العام"التهديدية.  و
(3)

 . 

 
                                                           

)
، مرجع سابق.91-09قانون رقم  -

1
  

2)
على تنفيذ التزامه  191و  199يجبر المدين بعد اعذراه طبقا للمادتين »من التقنين المدني الجزائري 141تنص المادة  -

 .» تنفيذا عينيا ، متى كان ذلك ممكنا
3)

، 91، المجلة القضائية، عدد 11/96/5999،صادر بتاريخ 519199قرار المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم  -

  .101،ص 5991الجزائر، 
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 الفرع الثاني

 الاحتفاظ بالامتيازات المكتسبة  

لقد تم استحداث مفهوم الامتيازات المكتسبة بموجب التعديل الأخير الوارد على المادة       

المطالب بها من بعد أن كــــانت الحقوق المــــادية   11-09قانون رقم المن  1/5مكرر  69

، (أولا)ذه الامتيازاته ستلزم تحديد مفهوميف، الأجر و ملحقاته تتمثل فيطرف العــــامل 

يرها)ثانيا(.قروكيفية ت  

  أولا: تعريف الامتيازات المكتسبة            

إذ أنه مأخوذ من  الامتيازات المكتسبة جديد في التشريع الجزائريإن مصطلح الحقوق و      

ريف، اتعالرجوع إلى هذا الأخير حتى نقف عند بعض التشريع الفرنسي، لذلك لابد من ال

الامتيازات الفردية الناتجة عن القانون والتنظيم وعقد العمل وبأنها فيعرفها  بأنها " جملة من 

حقوق حالة ليست محتملة، أي ضرورة التمتع الفعلي بها خلال علاقة العمل قبل أن يتم 

لفردية ا الامتيازات مجموعة" ويعرفها أيضا بأنها، قطعها تعسفيا من طرف المستخدم "

عمل أو في الاتفاقيات المنصوص عليها إما في القانون أو في التنظيم، في عقد ال جماعيةالو

مومة، مختلف لأا ،الة المرضـــكذلك الناجمة عن ح ،هي واردة على سبيل المثالالجماعية و

السكن الوظيفي"و ت، استعمال سيارة المصلحةعلاواالو العطل
(1 )

.  

عرفت الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا للجزائر الامتيازات المكتسبة  بأنها "حيث         

أن الامتيازات المكتسبة تعتبر حقوقا قائمة وغير احتمالية يستمدها العامل إما من القانون وإما 

يلة النظام الداخلي وإما من عقد العمل وإما من الاتفاقيات الجماعية وكان يستفيد منها ط

سريان علاقة العمل، وأنه  وعلى هذا الأساس تعتبر الامتيازات المكتسبة بمثابة الحقوق 

"المكتسبة 
(2). 

                                                           
  .119زوبة عزالدين، مرجع سابق،ص - (1

، المجلة القضائية، عدد 13/91/2999صادر بتاريخ ، 132240قرار المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم   -(2

.32، ص 2991، قسم الوثائق للمحكمة العليا، الجزائر، 92
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فهناك نص وحيد يشير إلى فكرة الامتيازات المكتسبة حيث تنص  أما التشريع الجزائري

لأحكام المادة ...وإذا حدث تسريح العامل خرقا »على  11-09من القانون رقم  1-69المادة 

 أعلاه، يعتبر تعسفيا. 69

تفصل المحكمة ابتدائيا ونهائيا إما بإعادة إدماج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ    

 .«بالامتيازات... 

عندما يتوصل القاضي إلى أن التسريح التأديبي كان تعسفي ينظر إلى نية الطرفين إن ف    

منصبه، فيحكم القاضي بإدماجه مع تمكينه من  كانا مستعدين لحل إعادة إدماج العامل في

الاحتفاظ  بامتيازاته المكتسبة
(1.)

 

بر حقا للعامل ور بالحقوق المكتسبة علما أن الأجر يعتجمدى ارتباط الأ عن ويطرح تساؤل

لا يمكن إفادة العامل بأجر  ،11-09من قانون  99مادة وفقا لأحكام ال ىمقابل العمل المؤد

 من نفس القانون المذكور أعلاه؟ 29للمادة  طبقا عن فترة لم يباشر فيها أي عمل

بنفس موقف القضاء الفرنسي حيث جاد في قرارها الجزائري أخذ قضاء المحكمة العليا        

لغاء بإ ريح حيث أنه إذا كان القانون يسمح للقاضي بالتص"… : 19/1/5999الصادر في 

قرار التسريح عند مخالفة القواعد الإجرائية الإلزامية فإنه نص كذلك على أن جزاء مخالفة 

هو إدماج العامل في منصب عمله في حالة المطالبة بذلك مع  01/50من قانون  69المادة 

الحكم  احتفاظه  بالامتيازات المكتسبة، حيث أنه ما يمنح للعامل في هذه الحالة بالذات أي عند

إنما الأجور المتعلقة بالفترة ابع التعسفي للتسريح ليس تعويض والإدماج بسبب الط بإعادة

الامتيازات العينية التي يكون تي لم يعمل فيها بسبب المستخدم وكذلك مستحقات الأجور وال

…"قد استفادت منها
(2 )

 . 

الاجتماعية بالمحكمة العليا في تعليقه على القرار قد ذهب أحد مستشاري الغرفة و    

ا بالبطلان  بعادة إدماج كلما كان التسريح معيبطلان إالمذكور أعلاه أنه قد كرس مبدأ 

 ةـمعدلال 09/11من القانون  69ادة ـــــــمصورة مخالفة لمقتضيات البا يتم ـعندم المطلق أو

                                                           
1)

الملتقى الوطني الثاني حول  مداخلة ألقيت فيبلميهوب عبد الناصر، التراجع عن الامتيازات الفردية  المكتسبة للعامل،  -
 . 32، ص ، سالف الذكرالظروف الاقتصادية للمؤسسة وآثارها على علاقات العمل في التشريع الجزائري

2) 
– 

 . 11صمرجع سابق،  ،195290رقم ملف قرار المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، 
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إعادة إدماج في حالة المطالبة به مع الإبقاء الجزاء الواجب في هذه الحالة هو و المتممةو

لعامل نفسه أو على الامتيازات المكتسبة مع العلم بأن إعادة الإدماج يمكن رفضه من طرف ا

في هذه الحالة يتم اللجوء إلى التعويض العادل بناء على تقنية التعسف من طرف المستخدم و

ابل ــا تعسفيا التعويض المقــــسرح تسريحامل المـــق من خلال منح العــــــفي استعمال الح

إن هذا القرار يكتسي كذلك  التعويض عن الأضرار اللاحقة به من جراء فقده منصب عمله،و

توضيح مفهوم الامتيازات المكتسبة في حالة الأمر ة أخرى، إذ يسمح بإزالة الغموض وأهمي

ليست قائمة ثابتة و احقوق لمكتسبةعتبر الامتيازات ابإعادة الإدماج، فهو وفق هذا المنظور ي  

إما من عقد يستمدها العامل إما من القانون وإما من النظام الداخلي وحقوقا محتملة بحيث 

التي لا علاقة العمل و ريانيلة سالعمل، أو من الاتفاقيات التي استفاد أو يستفيد العامل بها ط

  .من الأحوال إلغاؤها أو تخفيضها يمكن بأي حال

يمكن أن يكتسي الامتياز المكتسب مظاهر شتى إذ أنه قد يكون في شكل تشريع عمل         

، أوفي شكل جر ، تخفيض المدة اليومية للعمل(أكثر لبرالية ) إطالة مدة العمل مدفوعة الأ

 الاستفادة من السكن ـــتستمد مصدرها عن عقد العمل كت ذات صلة بحياة العمل، وتسهيلا

م لسلام التأهيل الواجبة تلك الممنوحة في حالة التطبيق الصار الأجرة المرتفعة عنو

، فإن مفهوم الامتيازات المكتسبة لا يمنح العامل أي حق محتمل بمعنى أنه لا يمكن التطبيق

له إلا في حالة قطع عقد  للعامل المطالب بأي تعويض عن التسريح الذي لا يكون واجب الدفع

أن يكون المستخدم ملزم قانونا ي يكون الامتياز مكتسبا ويكفي لكفي المقابل فإنه العمل و

بالنتيجة في جميع الحالات فإن إعادة الإدماج بالاستفادة من هذه الامتيازات و بتمكين العامل

 لتي لم يعمل فيها بسبب المستخدم الفعلي للعامل يمنحه الحق في المرتبات المطابقة للفترة ا

ا ه الاستفادة منهالعينية التي سبق لكذا في ملحقاتها كالامتيازات و
(1) 

. 

 ثانيا: كيفية تقرير الامتيازات المكتسبة  

يتم الحكم بها  بصفة تقرير الامتيازات المكتسبة يثير تساءلا فيما إذا كانت هذه الأخيرة  إن  

 ؟آلية و التنصيص عليها وارد بقوة القانون، أم أنها تستوجب المطالبة بها من طرف العامل

 
                                                           

1)
  .62-66بن صاري ياسين، مرجع سابق، ص ص  -
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 يل القضائي للامتيازات المكتسبةصأفضلية التف -/ 1

بعد تقرير أحقية العامل المسرح بطريقة تعسفية في  لا يمكن اكتفاء الحكم القضائي       

 تفصيل دقيق اء ــهذه العبارة فقط دون إعطمنطوقه اظ بحقوقه المكتسبة بتضمين الاحتف

 اوذلك نظرا لما قد ينجم عن هذ دا،تقييمها نقدون خاصة و اتالامتياز هواضح عن هذو

أكيدة في تنفيذ هذا الحكم طالما أنه في هذه الحالة الأخيرة لا من صعوبة حقيقية و الغفالإ

يعرف ما هو عدد ونوع الامتيازات التي كان يستفيد منها العامل فعليا علما كما سبق القول 

منصب سامي تختلف  عامل لآخر ) عامل في لف من فئة لأخرى أو بالأحرى منأنها تخت

الأثر المباشر لذلك النقدية ولا يعرف أيضا قيمتها بسيط (، و في منصب ته عن عاملاامتياز

هو إطالة مد إجراءات التقاضي على اعتبار أنه يتعين على العامل المستفيد الرجوع في هذه 

الحالة أمام نفس الجهة القضائية عن طريق دعوى تفسيرية 
(1 )

.   

 قوق المكتسبة بطلب العامل المعني :تقرير الح -/2

العامل وأن حقوق منصوص عليها قانونا  هي حقيقةالامتيازات المكتسبة في الرغم أن      

حدا صاحب العمل  ن يضع لهايستفيد منها بموجب علاقة العمل التي كانت قائمة قبل أ

على  يتعينول محل الأطراف في طلباتهم إلا أن القضاء طبقا لمبدأ عدم الحل ،بطريقة تعسفية

الاستفادة من  تقديم طلباتهم المتضمنةبدعوى الرجوع  ريانأن يبادروا خلال س العمال

 ها قبل التسريح . منإثبات الاستفادة ونقدا و عينامع تفصيلها  ةلمكتسبالحقوق ا

إذا كان المسلم به أن العامل الأجير يستفيد من الحقوق المكتسبة في حالة التسريح         

فهل  ،الزمنية التي يسند فيها هذا الحقالمعتبر تعسفي فإن إشكال آخر يثور حول الوحدة 

أنه علاقة العمل بصفة تعسفية وإنهاء ي يمكن القول أنه طالما أن المستخدم هو الذي تسبب ف

الأجير في ذلك فإن رد الأمور إلى نصابها يقتضي إفادة العامل بجميع حقوقه لا دخل لإرادة 

من تاريخ هذا التسريح  بتداءاحب العمل في استعمال حق التسريح الناجمة عن تعسف صا

 ؟إلى منصب عمله  فعليا ية رجوع العاملغاإلى 

هو في الموضوع وكمة العليا لها رأي إلا أن المح ،على هذا السؤالالمشرع ب لم يج      

مخالف لما ورد أعلاه معتبرة أن الحكم بالامتيازات المكتسبة يكون من تاريخ تسريح العامل 
                                                           

 
  

1)-
.110زوبة عزالدين ، مرجع سابق ، ص   
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قد جاء ال من تعويضات غير حالة الأداء وذلك درءا لتمكين العمو ،إلى غاية النطق بالحكم

 ما يلي:ها قرار ياتفي حيث

سريح قضى بدفع الأجور من يوم الت الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه لما بحيث يعي"   

 رقم قانونمن  99و 29ام المادتين ــخالف أحك و الرفض يكون قدأإلى يوم إعادة الإدماج 

 ض،اللتان تجعلان الأجر يكون مقابل للعمل مما يعرضه للنق 09-11

المطعون على وقائع الدعوى كما أوردها الحكم العليا حيث أنه تبين من إطلاع المحكمة        

المؤيد في  9/95/1006فيه أن التسريح الذي يتظلم منه المطعون ضده وقع بتاريخ 

 ، 90/96/1004المؤرخ في  04/51 رقم مرل الأظأي في  11/2/1006

المعدلة بهذا القانون في فقرتها الثانية تمنح للعامل الحق في  69/1حيث أن المادة       

 المطالبة باستفادته بالامتيازات المكتسبة إذا ما اعتبر التسريح الذي تعرض له تعسفيا،

ة تشمل في مفهومها أجور اجتهاد المحكمة العليا أن الامتيازات المكتسب من حيث أن      

لا والنطق بالحكم بها و سريحالتي تتراوح بين الته الأجور تعطي تغطية للفترة أن هذالعامل و

 .ذلكيمكن أن تتعدى 

ما قضى بالأجور إلى غاية لكم المطعون فيه قد خالف القانون عليه يتعين القول أن، الح       

محتمل مما يتعين  ضررالأجور مقابل  منحنه لا يمكن و الامتناع عن ذلك لأأالرجوع الفعلي 

"الحكم المطعون فيه ضعليه نق
(1 )

.    

 

 

 

 

 

 

                                                           
)
1                . 40بن صاري ياسين ، مرجع سابق، ص   -
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 المطلب الثاني                                              

 التعويض المادي عن التسريح غير المشروع 

لوظيفي للعامل وتحقيق الأمن له ر االلاستقرسبيلا  يض العيني بإعادة الإدماجيعد التعو        

 ا في ذلك من تعد على حرية العمل الكثير من الحالات يكون غير مجدي عمليا لملكن في 

منصبه،  إلىالعامل  إعادةعلى  إرغامهالتنظيمية من خلال  صاحب العمل سلطاتلتقييد و

الإقرار بفكرة التعويض الضرورة هذا الخيار محدودة استدعت لالعملية  الاستجابة أنوبما 

 لحقه من خسارة. كسب و ما فات العامل منالنقدي ع

 إبداءالمترتبة على  لآثاراالفقرة الثانية نجدها نظمت  1مكرر  69المادة  إلىبالرجوع       

تصدر حكما ابتدائيا ونهائيا  أنو بالتالي يتعين على المحكمة  العامل، إدماج بإعادةالرفض 

صاحب العمل بدفع تعويض مالي لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة  بإلزام

 . فرع ثاني(الودفع تعويض عن الأضرار المحتملة) (،أولفرع المن العمل) أشهر( 4ستة)

 الفرع الأول

  محدددفع تعويض مالي 

 لا يتم اللجوء إلى التعويض النقدي إلا إذا تعذر التعويض العيني بمعنى إدراج العامل في      

أدنى للتعويض عن التسريح التعسفي لا الجزائري حدا  وقد وضع المشرع منصب عمله. 

 .ذي يتقاضاه العامل محل التسريح( أشهر من الأجر ال96يقل عن مدة ستة)

التطرق الى شروط استحقاق ذي يخلفه التسريح غير المشروع يتم لدراسة هذا الأثر الو      

اضي في إعادة ( ثم سلطة القل التقدير القانوني للتعويض)ثانياتناو)اولا( والماليالتعويض 

 (. تقدير التعويض)ثالثا

 : شروط استحقاق التعويض الماديأولا

يتعين على القاضي إذا ثبتت مسؤولية المدعى عليه عما لحق المدعى من ضرر، أن يلزم   

 123يعوض المضرور ويجبر الضرر الذي أصابه هذا ما أكدته المادة المسؤول بما 

القانون المدني الجزائري
(1).

  

 
                                                           

«بالتعويضكل فعل أيا كان يرتكبه الشخص  بخطئه، ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه  » -( 1
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 . سبقت الإشارة إليها التي 11-09من قانون رقم  3-24أيضا المادة  وما أكدته

إذن سلطة الحكم بالتعويض المادي متى توصل من خلال دوره  الاجتماعيفللقاضي   

الرقابي الهام إلى عدم مشروعية الإنهاء، نتيجة تجاوز الضوابط الموضوعية أو الإجرائية 

لهذا الإنهاء، فإذا كشف عن قيام تعسف من جانب المستخدم في استعمال حقه في الإنهاء 

 ل المتضرر.قضى بالتعويض لصالح العام

وإذا كانت القواعد العامة للمسؤولية المدنية الرامية إلى إعادة التوازن الذي اختل نتيجة    

، فالقاضي يتولى الضرر تقضي بأن التعويض يجب ألا يتجاوز قدر الضرر وأن لا يقل عنه

تحديد التعويض على قدر الضرر الذي لحق العامل المسرح نتيجة تعسف المستخدم مراعيا 

، إضافة لذلك عندما  يحكم القاضي بهذا التعويض يتقيد لحد الأدنى الذي وضعه المشرعل

لإعادة الإدراج في المنصب، ورفض أيا من طرفي الدعوى )المستخدم أو  اقتراحهبعدم 

الإعادة إلى المنصب المسرح منه لاقتراحالعامل( 
(1)

.  

قانوني للتعويض: التقدير الثانيا    

...وتمنح العامل تعويضا ماليا على نفقة المستخدم ....يمنح »نه على أ3-24تنص المادة      

من  أشهر( 96الذي يتقاضاه العامل عن مدة ستة) الأجرالعامل تعويضا ماليا لا يقل عن 

أن يكون كاملا المتضرر  للعامل قتضي المبدأ العام للتعويض المستحقوي .«العمل،...

إلى ذات  على نفقة المتسبب في الضررمتضرر وللضرر حيث يعيد وضعية ال مطابقاو

الوضع الذي يصبح فيه لولا وقوع الضرر، إلا أن خصوصية علاقات العمل استدعت أن 

يأخذ المشرع بالتعويض العادل الذي يراعي إلى حد معقول المصلحة الاقتصادية 

للعامل
(2)

استثناء على تعويض المالي يعتبر الدد ينبغي التأكيد على أن منح في هذا الصو.

، المبدأ العام الذي يتمثل في التعويض العيني المكرس بإعادة الإدماج في حالة المطالبة به

فالأولوية لهذا الأخير
(3)

. 

                                                           
.164-162فتحي وردية، مرجع سابق، ص ص  -( 1   

دوره في جبر ية القانونية للمؤسسة المستخدمة والتعويض عن التسريح من العمل بسبب تغير الوضع "،هادفي بشير -(2 

  .122ص ، مرجع سابق،"الضرر

، ص 2919والنشر والتوزيع، الجزائر، عقد العمل بين النظرية والممارسة، دار هومه للطباعة قويدري مصطفى،  -(3

23.  
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. للعامل الحق في  122.13.3Lوبالرجوع إلى قانون العمل الفرنسي يتبين أن المادة      

الإجراءات الواجبة الإتباع. وعند التعويض، عندما لا يتضمن قرار التسريح ملاحظات عن 

ويمنح للعامل  التسريح يمكن للمحكمة أن تلزم صاحب العمل بإتمام الإجراءات المتفق عليها

ة إعادة تعويض لا يتجاوز شهر إذا كان التسريح ناتج عن سبب غير جدي، فتقترح المحكم

فين، تمنح المحكمة إدماجه بالمؤسسة واحتفاظه بحقوقه المكتسبة، وفي حالة رفض أحد الطر

 أشهر الأخيرة مقابل الأضرار اللاحقة به. 6تعويضا لا يقل عن 

كما أن المحكمة عندما تلاحظ بأن التسريح جاء بناءا على إجراءات باطلة وبدون أثر      

، يمكن أن من ق .ع. ف L.421.3.1طبقا للإجراءات المحددة في الفقرة الخامسة من المادة 

يح وتلزم بناءا على طلب العامل مواصلة عقد عمله، إلا إذا أصبح إعادة تحكم ببطلان التسر

الإدماج مستحيلا خاصة عند غلق المؤسسة أو غياب منصب شاغر الذي يسمح بإدماج 

العامل وكذلك عندما لا يطلب العامل استمرار عقد عمله أو أصبح الإدماج مستحيلا تمنح 

ر شهرا الأخيرةعش لأثنيللعامل تعويضا لا يقل عن أجرته 
(1)

. 

 ة القاضي في إعادة تقدير التعويض: سلطثالثا

عامل تأمين الحماية الاقتصادية للالعدالة في التعويض و حاول المشرع الجزائري تحقيق     

ا النوع من ذلك من خلال عدم اللجوء إلى وضع حد أقصى لهذالذي لم يرتكب خطأ جسيما، و

السلطة التقديرية لقاضي الموضوع للزيادة من مقدار التعويض عن  من ثمة خولالتعويض و

الظروف التي يتحقق معها  المقرر قانونا حسب طبيعة الضرر والأحوال والحد الأدنى 

وقوعه دائما
(2)

وهو ما يثبته فيصدر القاضي حكما مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون ، 

تكون الأحكام القضائية المتعلقة »تنص على انهمنه التي  55في المادة   91-09قانون ال

 بالمسائل التالية محل تنفيذ مؤقت بقوة القانون: 

                                                           

إزالة التنظيم في قانون العمل وحماية العمال المسرحين لأسباب إقتصادية، أطروحة لنيل شهادة معاشو نبالي فطة،  -(1

  .213و 212، ص ص 2993الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

نصوص عليه في لقاضي الموضوع السلطة التقديرية في تحديد التعويض الم" … المحكمة العليا بدورها أنهقررت  -(2

، 22، نشرة القضاء، العدد 13/3/1003قرار مؤرخ في  169226ملف رقم ، الغرفة الاجتماعية، …"3مكرر  24المادة 

 .109ص ،1000الجزائر،
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تطبيق أو تفسير كل اتفاق مبرم في إطار الإجراءات الخاصة بالمصالحة أمام  .1

 مكتب المصالحة. 

 تطبيق أو تفسير اتفاقية أو اتفاق جماعي للعمل.  .5

هر الستة الأخيرة بقوة القانون، كما التعويضات الخاصة بالأشدفع الرواتب و .9

 «. يمكن أن تأمر بالتنفيذ المؤقت بدون كفالة بعد ستة أشهر

نظرا لأنه يصدر أحكام إسناد تقدير التعويض لقاضي الموضوع كضمانة للعامل  يعد      

رقم )الإدارية من قانون الإجراءات المدنية و 292المادة أيضا  استعجالية وهو ما نصت عليه

( يوما من تاريخ رفع 12تحدد أول جلسة في أجل أقصاه خمسة عشر ) »بنصها  (99-90

 الدعوى. 

   .«جال القاضي أن يفصل فيها في أقرب الآ يجب على

 ر لأنه يعتبر أكثر درايـة بأصل وموضوع النزاع كما أن المشرع خوله هـــــــــذا الدو      

فإنه الأقرب للموافقة أو الرفضبالتالي عندما يعرض عليه أمر استعجالي و
(1)

 . 

 الفرع الثاني

.فع تعويض عن الأضرار المحتملةد   

عبارة 11-09من قانون سالفة الذكر 1مكرر  69ضمن المادة  المشرع الجزائريأدرج        

 ا.صريح لهة لكن دون تقديم أي مفهوم واضح والأضرار المحتمل

بإبقاء عناصرها لا يقوم  الحق في التعويض فإن، المسؤولية بالرجوع إلى القواعد العامة في

أن التعويض المدني لا ينصب سوى  بماو العلاقة السببية بينهما، ،رالضر ألا وهي الخطأ،

من وراء الجزائري عن الضرر الحالي فإن مفهوم الضرر المحتمل الذي يعتمده المشرع 

إن كان تحقيقها ه الأخيرة ويت الفرصة بحيث أن هذينصرف إلى مفهوم تفو 1مكرر69المادة 

من ثم سيتعين جبر الضرر اللاحق بالعامل ، وفإن تقويمها يعتبر أمرا محققا أمرا محتملا، 

المسرح نتيجة فقدانه لمنصب عمله مع كل ما ينجم عن ذلك من أضرار مادية أو معنوية، 
                                                           

1)
مداخلة ، 90-99في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لقانون رقم معاشو عمار، اختصاص المحكمة الاجتماعية  -

في الملتقى الوطني الثاني حول الظروف الاقتصادية للمؤسسة و أثرها على علاقات العمل في التشريع الجزائري،  ألقيت

 .  4-2، ص ص 5919جامعة جيجل، 
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 .الخ…خر، مدة بقائه في البطالةكالصعوبات التي قد تعترضه في إيجاد منصب عمل آ

طالما أنه يشمل  إثبات الضرر وفقا للقواعد العامةيتعين على العامل في جميع هذه الحالات و

 الجزائري من القانون المدني 195مادة طبقا لللحقه من خسارة و ما فاته من كسب ما 
(1)

 ،

عليا عليه من المحكمة ال ولا رقابةوره يخضع تقديره لقاضي الموضوع هذا التعويض بدو

ليس بمسألة قانونوطالما أنه من مسائل الواقع 
(2)

،
 
ظل التساؤل المطروح حول مدى إدخال و

التعويض عن الضرر المعنوي ضمن التعويضات المحتملة؟
 
  

لما إنما يسبب فقط أة المالية للشخص ومكل ضرر لا يمس بالذر المعنوي الضريعتبر        

عواطفه أو شرفه أو عرضه أو كرامته أو ويا، لأن فيه مساس بشعور الإنسان معنوونفسيا 

مكرر  195بموجب نص المادة ري ئولقد أكد المشرع الجزا سمعته أو مركزه الاجتماعي.

 «كل مساس بالحرية أو الشرف أو السمعة»على التعويض المعنوي بنصها على أنه 

طالما ثبت الطابع التعسفي للتسريح دون ارتكاب الخطأ الجسيم، تحقق شروط التعويض        

 عن الضرر المعنوي، وهي ذات الشروط المطلوب توفرها في التعويض عن الضرر المادي

 .المذكورة أعلاه

صراحة على التعويض عن الضرر المعنوي ضمن  نصيتبعا لذلك إذا كان المشرع لم      

لم يفرد حكما خاصا به، فإن ذلك من ، وة الذكرسابق 1مكرر  69الوارد بنص المادة الحكم 

توسيع دائرة الحماية الاقتصادية المقررة للعامل، لاسيما من خلال المادة السادسة من  هشأن

العمل باحترام السلامة البدنية في الفقرة الثانية منها التي تلزم صاحب  11-09رقم القانون 

 للعامل.المعنوية و

ما تجدر الإشارة إليه أنه بعد انتهاء علاقة العمل التي تربط صاحب العمل بالعامل، فإن        

هو أيضا ملزم حساب، ويمضي له رصيد اللزم بأن يقدم للعامل شهادة عمل وهذا الأخير م

الإخطارباحترام مهلة 
(3)

 . 

                                                           
1)
إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو في الفانون فالقاضي هو  »المدني الجزائري على  تقنينمن ال 195تنص المادة  - 

 «من خسارة وما فاته من كسب ،... الذي يقدره ، و يشمل التعويض ما لحق الدائن
2)

  .69، مرجع سابق، ص ياسينبن صاري  -
3 .120زوبة عز الدين، مرجع سابق، ص   -(
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بين مصلحتين غير  التوفيق المشرع الجزائري بموجب قانون علاقات العمل لقد حاول        

لمصلحة للمستخدم بغرض الحفاظ على افخول  تجسيدا لمعادلة التوازن بينهما، متكافئتين

إنهاء ر التسريح التأديبي كصورة من صووجعل  ،الاقتصادية للمؤسسة السلطة التأديبية

الإدارة نظرا لأن هذا الإجراء ة المدة، تكملة لسلطتي الإشراف وحددعلاقة العمل غير م

يحافظ فعلا على استقرار العامل لأن صاحب العمل يعمل دائما على معاقبته على الخطأ 

للمستخدم سلطة إنهاء علاقة العمل دون نوع من التقويم و إصلاح السلوك، المرتكب و هذا 

من جراءات  شكلية وأخرى موضوعية هذا من جهة، والقضائية وفقا لإاللجوء إلى الجهات 

القيود  العمل تتمثل في بوسائل وضمانات لمواجهة تعسف صاحب جهة أخرى أحاط العامل

 عمل والتيق المساواة الفعلية بين طرفي علاقة اليتحقلالتأديبية، ذلك السلطة الواردة على 

 العامل .تستهدف بالدرجة الأولى ضمان الاستقرار الوظيفي و أمن 

ممارسة هذا الحق من خلال التعديلات التي طرأت على قانون علاقات  جسد المشرع       

التوازن نجد أن  غير أنه بالعودة إلى الواقع أصبحت ممارسته مقيدة وليست مطلقة،، فالعمل

المطروحة المتعلقة بالتسريح التأديبي القضايا  كثرة الدليل على ذلكفي المصالح لم يتحقق و

ئي رغم المحاولات العديدة للاجتهاد القضا ،الاجتماعيةبالقضايا  مختصةالالمحاكم أمام 

قصد تحقيق التوازن مجال الضمانات المقررة للعامل   توسيعلتقويم هذا النظام القانوني و

كذا تدخل المشرع من جديد بموجب قوانين التسعينات المفقود بين طرفي علاقة العمل، و

إلا أن هذه الحماية المنتظرة لم نجاعة الحماية المقررة للعامل، قائص ولأجل سد بعض الن

إلى أن تنظيم المشرع الجزائري لهذا الإجراء تخللته ثغرات تتحقق و لعل السبب يعود 

  تجسدت في نقاط مختلفة:

  إعطاء تعريف للتسريح التأديبي وعدم ضبط هذا المصطلح. عدم -     

تؤدي إلى فة التي تنعكس سلبا على العامل والتأويلات المختل عدم غلق الباب أمام -     

  علاقة العمل. اختلاط هذا المصطلح مع الأنظمة القانونية الأخرى لإنهاء

التي نجمت عن التعديلات  11-09من القانون رقم  37المادة  الإشكالات التي تثيرها -      

  .التي جاءت بها قوانين التسعينات

 



 خاتمة                                            التسريح التأديبي في تشريع العمل الجزائري                  

69 
 

 .2مكرر  37لسل الإجراءات التأديبية الواردة في المادة ستعدم  -     

عدم توضيح الإجراء التأديبي المتعلق باصطحاب العامل لزميل إذ لم يحدد مهمة هذا  -     

  .العامل المصطحب

المعدلة  11-09من قانون رقم  4مكرر  37الغموض والتناقض الذي احتوته المادة  -     

وإلزام فيما يخص نصه على إلغاء قرار التسريح  21-09من الأمر  90والمتممة بالمادة 

المستخدم باتخاذ الإجراء المناسب وذلك بتصحيحه مع منح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن 

د المتعلقة بالنظام الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عمله وذلك حتى نتجنب مخالفة القواع

العامل، إذ أن المشرع لم يوضح بدقة ما هي الإجراءات التي يمكن للمستخدم تصحيحها هل 

 أم تلك الواردة في النظام العام. تلك الجوهرية

التي تنص على إعادة إدراج العامل المسرح  4مكرر  37في المادة  الغموض الوارد -    

النص قبل ذلك على ضرورة إلغاء التسريح لإعادة الشروط الموضوعية دون  احتراملعدم 

 ، وعدم تحديد مفهوم دقيق للامتيازات المكتسبة الطرفين إلى العلاقة القانونية الأصلية

 الأضرار المحتملة الواردة أيضا في هذه المادة.و

  وعلى ضوء ما سبق يمكن اقتراح ما يلي:     

ديبي وتمييزه عن الطرق الأخرى لإنهاء إعطاء مفهوم واضح ودقيق للتسريح التأ -     

 علاقة العمل.

لتأكيد حدود  37ه نص المادة نطوي علييأن يبادر المشرع برفع كل لبس أو غموض  -     

 صاحب العمل في التسريح وفي تكييف وتقدير جسامة الخطأ.

عامل وجوب إتباع منهجية مرتبة بالنسبة للإجراءات التأديبية لأن إجراء إعلام ال -    

    و سماعه يجب أن يسبق تبليغه بقرار التسريح. له بإمكانية اختيار مساعد

 وذلك بتغيير كلمة  2مكرر  37تعديل الحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة  -    

 العامل بالدفاع عنه حتى يتبين دوره بوضوح.  صطحابا

مل على الرغبة في عدم إعادة النص بشكل صريح على أن إفصاح العامل أو صاحب الع -   

قرار التسريح، دون أن نغفل الإدراج يجب أن يتم خلال سريان الدعوى الرامية إلى إلغاء 

 والأضرار المحتملة. الامتيازات المكتسبة كذلك على وجوب إعطاء مفهوم دقيق لمعنى 
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 باللغة العربية:  -/1

I.  :الكتب 

لاقات العمل في التشريع الجزائري، علاقة العمل التنظيم القانوني لع أحمية سليمان، - (1

 .2002 ،الجزائر الفردية، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية،

د س  ، الجزائر،انقطاع علاقة العمل، بيرتي للنشر بلولة، مال حالطيب بلولة و ج – (2

 .ن

 دار العمل الجزائري، الطبعة الثالثة، التسريح التأديبي في تشريع صاري ياسين، بن - (3

 . 2010 هومه للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر،

جلال مصطفى القريشي، شرح قانون العمل الجزائري، علاقات العمل الفردية،  – (4

 . 1894 وان المطبوعات الجامعية، الجزائر،دي الجزء الأول،

القصبة للنشر دار  الجزائري و التحولات الاقتصادية، قانون العمل السلام،يب عبد ذ (5

 . 2003التوزيع، الجزائر،و

لتأديبي في تشريع العمل الجزائري، معهد العلوم الإدارية، التسريح ا ت سعيد،بيطر – (6

 .1889-1881 الجزائر،

 ظل تشريع العمل ارية في الإدـــــون، تحرير العقود المهنية وعبد الحليم أكمـــــ - (1

 .2006، ي، قصر الكتاب، البليدةالقانون الإدارو

وان ديأثاره(،دي)مفهومه، إجراءاته والتسريح لسبب اقتصا عطاء الله بوحميدة، – (9

 . 2008،المطبوعات الجامعية، الجزائر

ن العمل الجزائري)دراسة مقارنة(، الفصل التأديبي في قانو علي عوض حسن، – (8

 . 1815 ،ر وائل للنشر والتوزيع والطبع، القاهرةاد الطبعة الثانية،

دار  ،الجديد ـــــي شرح قانون العمل الجزائريالوجيز فـ علي عوض حسن، - (10

 .1815 ،للطباعة والنشر، القاهرة الثقافة

ن العمل شرح قــــــــــــانوأحمد شوقي محمد عبد الرحمان،  ر،فتحي عبد الصبو (11

 .د س ن ،تكوين المتواصل، د ب نركز الالتأمينات الاجتماعية، مو

 . 1895،القاهرة،النهضة العربيةدار ، قانون العملعبد الصبور،الوسيط في فتحي  – (12
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الطبعة الثانية، منشأة  حسن، أصول قانون العمل)عقد العمل(، الجزء الأول،كيرا  – (13

 .1868 المعارف، مصر،

، د د ن، د ب ن، محمد علي عمران،الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد - (14

0991 . 

محمود جمال زكي، عقد العمل في القانون المصري، الطبعة الثانية، مطابع الهيئة  (15

 0991العامة للكتاب، القاهرة، 

ــه للطباعة دار هومــــــ قد العمل بين النظرية و الممارسة،ع ،قويدري مصطفى – (16

 . 2010 النشر و التوزيع، الجزائر،و

 للنشر الراية الحامد ودار  المنتقى في شرح قانون العمل، هيثم حامد المصاروة، – (11

 .التوزيع، د س نو

تدخل الدولة و مذهب اقتصاد أزمة قانون العمل العاصر بين نهج  يوسف إلياس، - (19

 .    2006 لنشر، عمان،دار وائل ل السوق،

II. والمذكرات الجامعية الرسائل  : 

 :جامعيةال ئلساالر/ 1

ي فطة، إزالة التنظيم في قانون العمل وحماية العمال المسرحين معاشو نبال -(1        

جامعة مولود، تيزي وزو،  كلية الحقوق، لأسباب اقتصادية، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه،

2001-2009 

 للعامل في قانون العمل الجزائري، الحماية الوظيفية و الاقتصادية ،دفي بشيرها -( 2

 . 2009-2001 جامعة باجي مختار، عنابة، كتوراه،دال لنيل درجةأطروحة 

  المذكرات: -/2

 أيت إفتان نادية، تبعية العامل في علاقة العمل، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، -(1        

، جامعة مولود معمري، تيزي العلوم السياسيةالحقوق و فرع قانون التنمية الوطنية، معهد

  .1881-1886وزو، 

ي، علاقة العمل بين السلطة و الحرية في التشريع الجزائر م،بن أحمد عبد المنع – (1

 .2004 جامعة الجزائر،كلية الحقوق، مذكرة ماجستير، 
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 زائري،حماية العامل عند انتهاء علاقة العمل في القانون الج بن رجال أمال، – (2

 . 2009-2001 ،، كلية الحقوق، جامعة الجزائرمذكرة ماجستير

 11-80ونمن القــــان 13ستخدم التأديبية في إطار المادة زوبة عز الدين، سلطة الم (3

فرع قانون خاص،  ،في القانون ماجستيرلنيل شهادة الل، مذكرة المتعلق بعلاقات العم

 . 2011 ،الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسيةتخصص عقود ومسؤولية، 

راسة لعمل)دفتحي وردية، الرقابة القضائية على الإنهاء الاقتصادي لعقد ا – (4

 جامعة مولود معمري،ماجستير،كلية الحقوق،الجزائر،فرنسا(،مذكرة لنيل شهادة ال-مقارنة

 .1112-1111تيزي وزو، 

لنيل ي، مذكرة عقد العمل محدد المدة في تشريع العمل الجزائر محشم فريدة، – (5

 .2002-2001 جامعة الجزائر،كلية الحقوق، ماجستير، شهادة ال

لتسريح التأديبي للعامل، مذكرة تخرج، تخصص قانون بن شويب جمال، ا - (6

 .2002-2001اجتماعي، المعهد الوطني للعمل، 

من قانون العمل على ضوء قرارات المحكمة  13بن عيش نجود، دراسة المادة  – (1

 .2006-2005العليا، مذكرة تخرج من المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، 

ة على التسريح التعسفي من خلال تكييف بلخيري محمد علي، الرقابة القضائي – (9

السبب الحقيقي والجدي لقرار التسريح، مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، 

2003-2006 . 

بوزيداوي الخثير، الخطأ المهني الجسيم و أثره على علاقة العمل، مذكرة لنيل  – (8

  . 2006-2003إجازة المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، 

بومعزة سعيدة، الانهاء التعسفي لعقد العمل، مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا  – (10

 . 2001-2004للقضاء، الجزائر، 

لتأديبي فــــــي التشريع الجزائري في ضوء تشريع العمل النظام ا تدرانت نرجس، -(11

 .2009-2005والوظيف العمومي، مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، 
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حمزة فارس، بوشليط عفاف و زويوش ريم، التنظيم القانوني لإنشاء و إنهاء  – (12

، مذكرة لنيل شهادة المدرسة 11-80علاقة العمل في التشريع الجزائري حسب القانون رقم 

 . 2001-2004العليا للقضاء، وزارة العدل، الجزائر، 

لعليا المدرسة ا نيل شهادةوني للنظام الداخلي، مذكرة لالنظام القان شبارلي كريمة، (13

 . 2001-2000 للقضاء، الجزائر،

III. :المقالات و المداخلات 

  المقالات-1

 لمجلة النقدية للقانون احسان نـــــــادية، النظام الداخلي في قانون علاقات العمل، .1

،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، العدد العلوم السياسيةو

 .55-54ص ص ،2009، 01

 مجلة العلوم القانونية، منتري مسعود، التسريح الفردي في تشريع العمل الجزائري .2

، ص 2006، كلية الحقوق، جامعة عنابة، عدد خاص، أعمال الايام المغاربية للقانون

 .119-115ص

المتعلق بعلاقات  11-80من القانون رقم  13عطاء الله بوحميدة، تطورات المادة  .3

ة للعلوم القانونية الاقتصادية الجزائري المجلةض إشكاليات تطبيقها، العمل و بع

 .2001لية الحقوق، جامعة الجزائر، ،ك02،العدد السياسيةو

  المداخلات -2

الفردية المكتسبة للعامل بسبب الظروف  الامتيازاتبلميهوب عبد الناصر، التراجع عن  .1

للمؤسسة  الاقتصاديةفي الملتقى الوطني الثاني حول الظروف  مداخلة ألقيت، الاقتصادية

، ص 2010وأثرها على علاقات العمل في التشريع الجزائري، كلية الحقوق، جامعة جيجل، 

 .81-92ص 

معاشو عمـــــــار، اختصاص المحكمة الاجتماعية في قانون الإجراءات المدنية و   .2

 الملتقى الوطني الثاني حول الظروف يت فيمداخلة ألق(، 08-09الإدارية) قانون رقم 

جامعة جيجل،  كلية الحقوق، الاقتصادية وأثرها على علاقات العمل في التشريع الجزائري،

  .09-05، ص ص 2010
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هادفي بشير، التعويض عن التسريح من العمل بسبب تغيير الوضعية القانونية  .3

الملتقى الوطني الثاني حول  يت فيمداخلة ألقللمؤسسة المستخدمة و دوره في جبر الضرر، 

الظروف الاقتصادية وأثرها على علاقات العمل في التشريع الجزائري،كلية الحقوق، جامعة 

 . 144-122، ص ص 2010جيجل، 

IV. :النصوص القانونية 

  النصوص التشريعية:  -/1

 تمم.المدني، معدل وم، يتضمن التقنين 1815سبتمبر26في  ، مؤرخ59-15الأمر رقم  -     

العام للعامل،  الأساسييتضمن القانون  1819 أوت 05مؤرخ في  12-19قانون رقم  -

 .)ملغى(1819أوت  09، صادرفي 32ج ر عدد 

 ج ر، يتعلق بعلاقات العمل الفردية، 1892 فيفري 21مؤرخ في  06-92قانون رقم  -

 . )ملغى(1892 مارس 02، صادرفي08عدد 

اعــــــــات زيتعلق بالوقاية من الن ،1880فيفري  6ؤرخ فيم 02-80ــــانون رقم قـــــــ -

فيفري 1 صادر في 6ج رعدد الإضراب،تسويتها و ممارسة حق الجماعية للعمل و

 . 1880ديسمبر  21المؤرخ في   21-81متمم بموجب القانون رقم ، معدل و1880

فردية في ق بتسوية النزاعات اليتعل ،1880فيفري  6مؤرخ في  04-80قانون رقم  -

 . 1880 فيفري1صادرفي 06جريدة رسمية عدد  لعمل،ا

 11عدد  ج ر يتعلق بعلاقات العمل، ،1880ريل أف 21، مؤرخ في 11-80قانون رقم  -

 .  1880أفريل  25صادر في 

 11-80لقانون رقم معدل و متمم ل ،1881ديسمبر  21 مؤرخ في 28-81م قانون رق -

صاد رفي  69عدد  ج ر ق بعلاقات العمل،المتعل 1880ريل فأ 21المؤرخ في 

 . 1881 ديسمبر25

، يتضمن الحفاظ على الشغل 1884ماي  26مؤرخ في  08-84مرسوم تشريعي رقم  -

 01صادر في  34وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية، ج رعدد 

 1884جوان 
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، 34التقاعد، ج رعدد ، يحدث1884ماي  26، مؤرخ في 10-84مرسوم تشريعي رقم  -

 .1884جويلية  01صادر في 

، يحدث عن البطالة لفائدة 1884ماي  26، مؤرخ في 11-84مرسوم تشريعي رقم  -

 . 1884جويلية  01، صادر في 34العمال الأجراء، ج ر عدد 

 يتعلق بعلاقات العمل، معدل  ،1886 جويلية 08مؤرخ في  21-86أمــــــر رقم  -

، صادر في 43 رعددج  ،1880 فيفري 06المؤرخ في  11-80 ملقانون رقتمم لمو

 . 1886 جويلية10

 : نص تنظيمي -3

، يتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام 1892ديسمبر  11فيمؤرخ  302-92مرسوم رقم  -

سبتمبر  14، صادر بتاريخ 31ية، ج ر عدد التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفرد

1892 . 

 :الإجتهاد القضائي 

جويلية  08، مؤرخ في 62642المحكمة العليا الغرفة الإجتماعية، ملف رقم قرار  -1

 ،1881، قسم الوثائق للمحكمة العليا،الجزائر، 03،المجلة القضائية، العدد 1880

 09، مؤرخ في  104342قرار المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم  -2

 1884ق للمحكمة العليا، الجزائر،  ، قسم الوثائ02، المجلة القضائية، عدد1883ديسمبر 

أفريل  12، مؤرخ في  108699قرار المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم  -3

 1884، قسم الوثائق للمحكمة العليا، الجزائر، 02، المجلة القضائية، عدد 1884

 01، مؤرخ في 132201الغرفة الإجتماعية، ملف رقم قرار المحكمة العليا، -4

 .1881، الجزائر، ، قسم الوثائق للمحكمة العليا02لمجلة القضائية، العدد ، ا1886ماي

، مؤرخ في 160126قرار المحكمة العليا،الغرفة الاجتماعية، ملف رقم  -5

 1888، قسم الوثائق للمحكمة العليا، الجزائر، 55، نشرة القضاة، العدد 14/04/1881

، مؤرخ 134401قرار المحكمة العليا،الغرفة الاجتماعية،ملف رقم -6

 . 1888، قسم الوثائق، وزارة العدل، الجزائر، 54نشرة القضاة، عدد 24/08/1886في
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جانفي  19مؤرخ في  ،192538غرفة الاجتماعية، ملف رقم المحكمة العليا، ال قرار -7

 .2001الجزائر، قسم الوثائق للمحكمة العليا، ،02، المجلة القضائية،عدد 2001

، صادر بتاريخ 240430فة الاجتماعية، ملف رقم قرار المحكمة العليا، الغر -8

 . 2001، قسم الوثائق للمحكمة العليا، الجزائر، 01، المجلة القضائية عدد  11/01/2000

 15،مؤرخ في  293600قرار المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم  -9

 .2004الجزائر،  ، قسم الوثائق للمحكمة العليا، 02، المجلة القضائية، عدد2004ديسمبر 

مارس  21، مؤرخ في  214809قرارالمحكمة العليا، الغرفة الإجتماعية، ملف رقم  -11

 .2004، قسم الوثائق للمحكمة العليا، 2002، صادر في 02، المجلة القضائية عدد 2001

 باللغة الفرنسية:  -/2

I. Ouvrages : 
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eme
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eme
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magistère en droit, droit des affaires, faculté de droit, université 

Mouloud Mammeri , Tizi Ouzou, 2007 .    
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 12.....................................................00-01انون رقم ـــــمن ق 37المادة إشكالا   -ثانيا/

 10..........................................المطلب الثاني: القيود الإجررائية الواردة على التسريح التأديبي

 10..............................................تشريع مصدر للإجررااا  التأديبية...........الفرع الأول: ال

 10...............................................................................استماع المستخدم للعامل -أولا/

 71........................................................استعانة العامل بزميل تابع للهيئة المستخدمة-ثانيا/

 71..........................................................................التبليغ الكتابي لقرار التسريح -ثالثا/

 71......................................................تأديبيةللإجررااا  ال خرر الفرع الثاني: المصادر الأ

 77...........................................................إجررااا  تأديبية مصدرها النظام الداخرلي -أولا/

 72............................................إجررااا  تأديبية مصدرها الاتفاقيا  الجماعية للعمل -ثانيا/

 الفصل الثاني

 آثار التسريح التأديبي  

 73............................................................المبحث الأول: آثار التسريح التأديبي المشروع

 70........................................................المرتبطة بنهاية العمل المطلب الأول: التعويضا 

 70........................................................................: تعويض العطلة السنويةالأول الفرع

 70...........................................................أساس الحق في تعويض العطلة السنوية  -أولا/

 21...................................................................تقدير قيمة تعويض العطلة السنوية-ثانيا/

 21.......................................................الأجرور و المستحقا  المالية المتخلفة ني:ثاالفرع ال

 21ية المتخلفة.....................................................................مجال المستحقا  المال -أولا/

  21إثبا  المستحقا  المالية االمتخلفة.................................................................... -ثانيا/

 27الأجرر و المستحقا  المالية.................................................................... امتياز -ثالثا/

 22...........................................................................المطلب الثاني: شهادة نهاية العمل 

 22.........................................................الفرع الأول: شكل و مضمون شهادة نهاية العمل



 الفهرس
 

82 
 

 22............................................................................... شكل شهادة نهاية العمل -أولا/

 20...........................................................................مضمون شهادة نهاية العمل -ثانيا/

 20................................................................الفرع الثاني: كيفية تسليم شهادة نهاية العمل

 20.......................................وجروب تقديم شهادة نهاية العمل من طرف صاحب العمل -أولا/

 23.....................................................................استلام شهادة العمل من العمل.... -ثانيا/

 23......وقت استحقاق شهادة العمل...................................................................... -ثالثا/

 20.........................ثالث: النتائج المترتبة عن عدم تسليم شهادة نهاية العمل ..............الفرع ال

 20.............................................................................الغرامة التهديدية............-أولا/

 20...............................................................................تعويض عن الضرر.... -ثانيا/

 01.....المبحث الثاني: آثار التسريح التأديبي غير المشروع................................................

 00.............................هاا غير المشروع................المطلب الأول:التعويض العيني عن الإن

 00.........................الفرع الأول: إعادة إدماج العامل ...................................................

 00................................تقنيا  إعادة الإدماج العامل............................................-أولا/

 01..............عادة الإدماج..........................................................التطبيق العملي لإ -ثانيا/

 00.......الفرع الثاني: الاحتفاظ بالامتيازا  المكتسبة........................................................

 00............................المكتسبة...............................................تعريف الامتيازا   -أولا/

 03......................كيفية تقرير الامتيازا  المكتسبة............................................... -ثانيا/

 01....................................المطلب الثاني: التعويض المادي عن التسريح غير المشروع.......

 01دفع تعويض مالي محدد....................................................................... الفرع الأول:

 01شروط استحقاق التعويض المالي.....................................................................-أولا/

 00..........................00-01من قانون  2مكرر 37التقدير القانوني للتعويض طبقا للمادة  -ثانيا/

 01............................ير التعويض................................دإعادة تقسلطة القاضي في  -/لثاثا

 07..............................................الفرع الثاني: دفع التعويض عن الأضرار المحتملة.........
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 02.......................................................................................................... خاتمة

 00.................................................................................................قائمة المراجع

 76......فهرس.........................................................................................
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ذكرةمملخص ال  
 

يٍ قإٌَ  66ٕاسدة فٙ انًادة ٚعتبش انتسشٚح انتأدٚبٙ إحذٖ صٕس الإَٓاء ان        

كزنك ٚعذ يظٓش نًًاسست انًستخذو انسهطت انتأدٚبٛت انتٙ أقشْا نّ  انعًم، اثعلاق

انًششع انجضائش٘ بٓذف انحفاظ عهٗ انًصهحت الاقتصادٚت نهًؤسست. عهٗ أٌ 

قٛاو تعسف يٍ جاَب انًستخذو فٙ استعًال سهطتّ استعًال ْزِ انسهطت قذ ٚؤد٘ إنٗ 

فٙ إَٓاء عقذ انعًم بالإسادة انًُفشدة، نزا كاٌ يٍ انلاصو تقٛٛذْا بقٕٛد يٕضٕعٛت 

ٔإجشائٛت، ٔتحذٚذ آثاس ْزا انُٕع يٍ انتسشٚح انتٙ تختهف بحسب يا إرا كاٌ ْزا 

 انتسشٚح يششٔع أٔ غٛش يششٔع.

َٕٙ انًحكى نهتسشٚح انتأدٚبٙ باعتباسِ أخطش عهٗ ْزا، فئٌ انتأطٛش انقاَ      

انجضاءاث انتٙ ٚتعشض نٓا انعايم، ضشٔسة تفشضٓا فكشة تحقٛق انًٕاصَت بٍٛ 

 يصهحت انعايم ٔانًستخذو.  

 

 


